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أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا  وقال ربِ { : قال تعالى

  )19(الآیة ، سورة النمل. }ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین
الحمدالله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 

:أجمعین  

)رواه أحمد والترمذي" (من لم یشكر الناس لم یشكر االله : " صلى االله علیه وسلم عملا بقوله   

ــامعة عمار قسم الحقوق   فالشكر أولا الله عزوجل الذي هدانا ووفقنا في عملنا هذا ، إلـــى كل الأساتذة بجـ

جزيل الشكر و  علينا بتوجيهاته ، فله لم يبخل الذي المشرف  ثليجي بالأغواط ، و أخص بالذكر الأستاذ

 التقدير

ـــى كل الزملاء الشكر موصول غير مق ــ ـــ ــ ــ وساهم و لو ، يد العون من قريب أو بعيدمدّ طوع لكل من وإلـ

 بكلمة تحفيزية لإنجاز هذه الرسالة
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المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  04-01 الأمرمن  02المادة  ات العمومية الاقتصادية فيعرف المشرع الجزائري المؤسس

المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية "يلي  كما1  20/08/2001المؤرخ في .وتسيرها وخوصصتها  الاقتصادية

غير مباشر وهي تخضع المباشر  أو  المال الاجتماعي رأس أغلبيةخاضع للقانون العام  آخرشخص معنوي  أيأو  تحوز فيها الدولة

تعتبر  إذرة ،ذات طابع مزدوج هو العمومية والمتاجالمؤسسات العمومية الاقتصادية  أنمن خلال نص المشرع نستنتج "للقانون العام 

داة فهذه الأخيرة تعتبر الأ) القانون التجاري(الخاص شخاص القانون العام تخضع في تنظيمها لأحكام القانون أشخص من 

شخاص القانون العام وهي عبارة عن أو أحد الأ س مال اجتماعي تحوزه الدولةأا ر في القطاع الاقتصادي والتجاري له الرئيسية

 1990/12/012المؤرخ في  30-90حصص تخضع لأحكام القانون رقم  شكلقيم منقولة في أو  سهم وسندات مساهمةأ

  .ملاك الوطنية المتضمن قانون الأ

المتعلق باستقلالية المؤسسات  013-88المؤسسات العمومية الاقتصادية تمتاز بالاستقلالية الذي نص عليه القانون  أيضا

  .تماشيا مع نظام اقتصاد السوق  04-01 الأمر أيضاالعمومية والاقتصادية والذي كرسه 

 أيوالمهمة من اجل القيام بالقطاع العام الاقتصادي في  الأساسيةالوسائل  أهممن تعتبر الاقتصادية العمومية فالمؤسسات 

لها الجزائر اهتماما كبيرا منذ استقلالها  أولتونظرا لأهميتها ومكانتها في الاقتصاد الوطني ،.دولة من الدول العالم بما فيها الجزائر 

الكبيرة والمتعددة ،في شتى الميادين وفي مختلف  الإصلاحاتة التي صاحبت من خلال الترسانة القانونية الكبير  د،هذا ما يجس

الذاتي للمؤسسات  القطاعات التي من خلالها نظمت المؤسسات العمومية الاقتصادية وسيرها على النحو التالي بدءا بنظام التسيير

اهتماما كبيرا لمسالة الرقابة على المؤسسات الاقتصادية المشرع الجزائري  أعطىير الاشتراكي لهذه المؤسسات، في هذه الفترة يثم التس

مديري ومسيري المؤسسات  أعمالعلى  تلك الرقابة توجد الرقابة الداخلية الإشكال،ومن بين  وإشكالها أنواعهاعلى اختلاف 

والعزل بالتوجيه لنشاطات المؤسسة الرقابة لها سلطة وصلاحية التعيين أو  والجهة الوصية التي لها صلاحيات واسعة سواء بالتوجيه

  .امة للدولة في اĐال الاقتصادي يه السياسة العضللقيام باستثمارات لما تقت

                                                             
    2001أوت  23الصادرة في . 47ر العدد .ج. 20/08/2001المؤرخ في . وتسيرها وخوصصتها الاقتصاديةالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  04-01 الأمرمن  2المادة 1
  .الوطنية  الأملاكالمتضمن قانون  01/12/1990المؤرخ في  30- 90القانون رقم 2
  .المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية 01-88قانون 3
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 أيضاكما خضعت المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر لرقابة المندوب الحسابات والمسماة بالرقابة المالية للمؤسسة ، 

للرقابة  الإداريوعلى خلاف الطابع . مساهمات الدولة  يذية ومجلسرقابة السلطات التنفالرقابة المركزية والتي هي  أجهزةيوجد 

 .وحل المؤسسة العمومية الاقتصادية  وإنشاءرقابة قضائية خصوصا فيما يتعلق بجرائم التسيير  أيضاتوجد 

 إعطاءوهي  أخرىالجزائر خطوه  تخط المرجوة الفعالية تلكلم تعد لها  الاقتصادية العموميةعلى المؤسسات  الرقابةن ولا

والذي تبين من خلال صدور القانون التوجيهي  و حاصلة للثروة  لتصبح مؤسسات منتجه الاستقلاليةتلك المؤسسات 

معاملاēا  المستقلة اليةالم بالذمةلتتمتع  الاقتصادية العموميةلمؤسسات ل واسعةوحركيه  حرية أعطىالذي 1: 88/01للمؤسسات 

 إداريههياكل  إنشاءتنظيم سير عمل المؤسسات من خلال  إلى وصوللل سعيا منها القانون المدني والتجاري للأحكاموفقا  التعاقدية

وتعتبر  كيان قائم   لها الأخيرةمن خلال عملها الرقابي والتنظيمي باعتبار هذه  التنظيميةعلى تطبيق النصوص  تسهر مختصةولجان 

  .عمود الاقتصاد الوطني

من الواجب  أصبح ةربحي ةتجاريغاية تحقيق  إلىēدف  معنوية عامة  أشخاصاوباعتبار هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية 

الحفاظ على المال  إلى الأولىبالدرجة ēدف  قانونيةن نصوص سمن خلال وضع و  تسييرها  ةعلى المشرع الجزائري الاهتمام بمراقب

  .وقائي ورقابي  إطارمنظم وفي  إطارالعام في 

 أهمالمالية من  الرقابة هذه أضحت "،في التوازن الاقتصادي والاجتماعيارزا وب أساسيادورا  الدولة أموالعلى  للرقابة إن

 .2"المال العام  لحمايةحه لم ضرورةفهي  الدولةقومات م

من حيث ،العام  الإنفاقالقران الكريم في مجال  أولاهاالتي  للعناية نتيجةال العام هو المأو  العامةالتركيز على النفقات  إن

 .بالتفصيل إنفاقهاكما بين لنا القران طريقه   المطهرة السنة إلىوترك تفاصيلها  الزكاة إلى الإشارة

بقدر ما يكتنفه من صعوبات وهذا  لكون  أهميةمن منظور التشريع الجزائري بقدر ما له من  الية الم الرقابةوضوع م إن

 الرقابة أمرلها  أوكلتالتي  الأجهزةلتكون هذه  والأخرين بين الحيها التغيرات علإذ تطرأ  ةكما كانت غير ثابت  القانونيةنصوص ال

  .والخارجية الداخلية تهاالتي شهدēا الجزائر وسياس الاقتصاديةبعد التطورات ة خاص الفعالية ةوقل بالمرونةتتسم  أصبحت

                                                             
  . 1988، سنة  2المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ،ج ع  1988يناير سنة  12الموافق ل 1408لعام  الأولىالمؤرخ في جمادى  01- 88القانون رقم 1
   5، ص 2010بن دواد ابراھیم ،الرقابة المالیة على النفقات العامة ،دار الكتاب الحدیث ،الجزائر 2
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  .الاكتفاء إلىوصولا  الدولةالمال في  لإدارة المتوفرةالسبل  أنجع إتباعمعرفه  إلىتؤدي  إن دراسة الرقابة المالية

 دراسة الموضوع: أهمية الموضوع : 

حتى يتسنى لنا  و تصريفهالمال العام  لإدارةاا نجعهأو السبل  أحسن إتباع إلىتؤدي بالباحث  المالية الرقابة دراسة إن

 .الاكتفاء وضمان العيش الكريم

 صلاحيةفي تنظيم قواعد ونظم الاقتصاد مما يبين لنا  الإسلاميخلفيه التشريع  يبرزبه المال العام وحسن استخدامه قاأيضا ر 

 .الدولةعلى نفقات  الرقابة الماليةفي جانب  الإسلاميةالنظم 

بعض الصعوبات تكتنفه انه  إلا أهميهما له من قدر بالتشريع الجزائري  منظور من  المالية الرقابةالبحث في موضوع  إن

التي  والسياسية الاقتصاديةورات طتالخصوصا بعد  والآخرعليها التغيرات بين الحين  تطرأ ةغير ثابت القانونيةلكون النصوص 

 . الخارجيأو  شهدēا البلاد سواء على الصعيد الداخلي

التي  الدراسيةالموضوعات  أهمتعتبر من  الأخيرةذه ه المالية للرقابة البالغة الأهمية إلىتناول هذا الموضوع  أسبابلهذا ترجع 

واقتصادها فالمال يساهم مساهمه كبيره في استقرار  للدولة العامة الأموال ةلحماي ةتعتبر حتمي لأĔا للدولةتقوم الكيان التنظيمي 

 .الخارجيأو  وقوēا سواء على المستوى الداخلي الدولة

 : لإشكالية اهذا الموضوع يطرح العديد من التساؤلات نحاول طرحها في معالجة  إن -

  ما هي الضوابط أو  ؟ في منظور التشريع الجزائري الاقتصادية العموميةعلى الهيئات  المالية الرقابةكيف تتم

 ؟في التشريع الجزائري الاقتصادية العموميةعلى المؤسسات  المالية الرقابةالتي تتم بها  والآليات

 وإبراز المؤسسة الاقتصاديةعلى  الرقابة الماليةوالى مدلول  العامةالمفاهيم  إلىسنحاول التطرق  الإشكاليةعلى هذه  جابةوللإ

  .على هذه المؤسسات  الرقابة وفعالية أهمية

بالمنهج الاستدلالي في استخراج وتوظيف  الأخذنعتمد في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي مع  الإجابةفي هذه 

  .ة النصوص القانوني
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  البحثالصعوبات التي واجهت :  

  :هي  يخلال بحث تهامن بين الصعوبات التي واجه

 .  الذي من خلاله لم يتسنى لنا البحث في المراجع على مستوى المكتبات   19جائحة مرض  كوفيد  -

م يوالمراس القانونيةاعتمدت على النصوص  ذال المتخصصةوالمقالات  القانونيةالبحوث  ةمع ندر  المتخصصةقله المراجع  -

 .في الكتب ومذكرات التخرج المتمثلةبعض المراجع  إلى بالإضافة ، العامة

  

 دوافع اختيار الموضوع :  

مزاياها  ةومعرف الأخيرةوالاطلاع على خبايا هذه  العموميةعالم المؤسسات دفاعي في وهو ان فع الشخصياالد  - أ

  .الخدمات التي تؤديها اتجاه اĐتمع وماهيةونقائصها 

 التشريعيةزائري من النصوص الجت بما اقره المشرع مقانون اهتملل ةودارس إدارية أننيبما  : العلمية الدوافع   - ب

  .وتوجه الجزائر للاقتصاد السوق العموميةبالمؤسسات  تعلقةالم

الدور المهم الذي تلعبه و  الكبيرة الأهمية إلى القانونية والأبحاثالمراجع  ةقلوضوع رغم الماختيار  أسبابيعود  أيضا

النظر في بعض الممارسات  إعادة الدولةالتي تفرض على  الاقتصاديةفي ظل التحولات  الاقتصادية الحياةفي  العموميةالمؤسسات 

 .التشريعات والتنظيمات المعمول đا و صبها في قالب الاقتصاديةالمتغيرات  ةر يومسا الاقتصادية
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  تمهید

باختلاف المراحل والنظم السیاسیة  خاصةلمؤسسات العمومیة المفاهیم بالنسبة لفي الجزائر تختلف 
واقعا على الجزائر من خلال منع انتقال  أمراكانت  التسییرتجربه  أنوالقانونیة السائدة في كل فتره زمنیه،  

  .حفاظا على الاقتصاد الوطني والقطاع العام الأفرادملكیه  إلىالعامة  الأملاك

فالمؤسسة العمومیة ظهرت في شكل الشركة الوطنیة والمؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة والذي یعود 
  .النظام الاستعماري  إلى أصلهما

التسییر الذاتي الذي انحصر في القطاع الفلاحي دون قطاع الصناعي هذا ما اوجد السلطة في وضع 
ار التسییر الذاتي في صوانح الإنتاجمتناقض بین نظام اشتراكي مع غیاب شبه كلي للإدارة الاشتراكیة لوسائل 

المتعلق بالتسییر  1971نوفمبر  16المؤرخ في  74 -71رقم  الأمرصدور  إلى أدىالقطاع الفلاحي ما 
الاستبعاد الكلي للتصنیفات التقلیدیة للمؤسسات العمومیة وتوحید  إلىالاشتراكي للمؤسسات الذي كان یهدف 

  .المؤسسات مهما كان  طبیعة نشاطها أنواعالهیاكل الوظیفیة لمختلف 

على تنظیم وتسییر المؤسسة الاشتراكیة التي تهدف  الأمرهذا  أحكامتطبیق " على تمنه نص: 1الأولىفالمادة 
" القطاع التعاوني أوثقافي باستثناء القطاع الفلاحي المسیر ذاتیا  أواجتماعي  أوالقیام بنشاط اقتصادي  إلى

 12المؤرخ في  01-  88والتي صدر من خلالها القانون رقم  1988لسنة  الاقتصادیة الإصلاحات إلىوصولا 
تضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الذي فصل بین القطاع الاقتصادي الم 1988جانفي 
فتحدید النفقات الهیئة العمومیة  بواسطةالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة والمرفق العام المسیر  بواسطةالمسیر 

به دور مهما في میادین  الاجتماعیة والتي نحقق أوترسم حدود نشاطات الدولة سواء الاقتصادیة  العمومیة 
العام ومراقبته  الإنفاقعملیه ترشید  أصبحتمختلفة فكلما زاد نشاط الدولة الاقتصادي اتسعت النفقات لذا 

  من اجل تحقیق التوازن الاقتصادي حتمیةضرورة 

ذات مؤهلات عالیة تكلف بعملیه الرقابة ومحاربه كل  ةرقاب أجهزةولتحقیقه كان من الضروري لوجود 
  .صالح العامبال أوبالمصلحة العامة  ساللامسؤول الذي یم الإنفاق كالأش

منظما ومحكما  ا رقابیاالتعلیمات فقط بل وضع نظام إصدارالحكومي في الجزائر لم یقف عند فالنشاط 
  .تشریعه وتنظیمه أحكامفي شكل  هذه التعلیمات نظمتوهیئات رقابیة مخوله  أجهزةتقوم به 

                                                             
  المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات  1971نوفمبر  16المؤرخ في  74-71 الأمرمن  الأولىالمادة 1
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هو مدى خضوع واحترام المؤسسة العمومیة الاقتصادیة للقانون المعمول به وكذا عدم الرقابة المالیة ف
فالمشرع الجزائري  ارسه هذه الأخیرة لأعمال المسطرةتخطي الحدود المرسومة لها فلا یجوز التجاوز في حال مم

ة الاقتصادیة كبر للمؤسسات العمومیأ ةاستقلالی أعطى 01-  04 الأمر غایة إلى  01- 88بدایة من قانون
  . خارجیة أوداخلیة  تق هذه المؤسسات رقابه سواء رقابةایقع على ع ةاستقلالی أو حریةومع كل 

  مدلول الرقابة المالیة: الأولالمبحث 

 أوالمال العام  إخضاعسیة یجب الاجتماعیة وحتى السیا وأالدولة سواء الاقتصادیة  أهدافلتحقیق 
 أهدافمن خلالها تمكن من تحقیق  أداةالرقابة المالیة والتي تعتبر  إلى الأصحنفاق المال العام بالمعنى إ

لعملیه التنفیذ طبعا كل هذا یحدث طبقا للتعلیمات  ةوفق جدول أوالمسطرة بكفاءة عالیة وبوقت محدد للتنفیذ 
  .الصادرة من هیئات مختصة

  : مطلبین  إلىلهذا قسمت المبحث   -
  مشروعیتهامفهوم الرقابة المالیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و :  الأولالمطلب . 
 وأهدافها الرقابة المالیة  التي تقوم علیهامبادئ ال: المطلب الثاني. 
  

  ومشروعیتهامفهوم الرقابة المالیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  الأولالمطلب 

ي مختلف الأنظمة تتفق على ضرورة الرقابة على مختلف المیزانیات فكل التشریعات العالمیة المالیة و 
ل الما على حفاظاضمانا للسیر الحسن و  المعتمدة وتنفیذ شروطها بالقواعدالعامة للدولة ذلك للتأكد من الالتزام 

  .و كذلك تحقیقا للعدالة العام و المصلحة العامة

 و الأموال إنفاقالمحدد لها في  الإطار نالتنفیذیة ع طةالسلتخرج  من بین قواعد العدالة المالیة أن لا 
من  إصلاحها أوالتحكم فیها  قد یصعب  اجتماعیةو  یصاب بأزمات مالیه أوجبایاتها حتى لا ینهار الاقتصاد 

 وكفاءةذات خبره  مختصةوهیئات  أجهزةالرقابة على تنفیذ المیزانیة والممارسة عن طریق  أهمیةكل هذا تتجلى 
حتمیا تقتضي الإدارة العلمیة الحدیثة للمحافظة على المواد  أمراجعلت من الرقابة  الأمورعالیة  كل هذه 

  : ، وبالتالي یتضح انه الرقابة المالیة تشمل ما یلي 1المتاحة

                                                             
،  2009في علوم التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر  الماجستيرة دالرقابة في تفعيل الحكومة المؤسسات ،دراسة حالة الجزائر ،مذكرة لاستكمال متطلبات شها آلياتعبيد نعيمة ،دور 1

   55ص
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 كوسیلةالمختلفة  اتالإثباتو الأدلة  إلىوسلامه العملیات التي تم تنفیذها واللجوء  صحةوهو  الفحص 
 . العملیات المالیة كما ونقدا صحةللتأكد من 

 الحكم على الحسابات الختامیة كتعبیر وتتبع نتائج العملیات والأرصدة  إمكانیهویقصد به  لتحقیقا
 .المالیة في نهایة كل مده معینه

 بعد ذلك للجهات المختصة لموهو نتیجة للفحص والتحقیق بصفه عامه لتس التقریر . 
لى مشروعیتها في   وللوقوف على مفهوم الرقابة المالیة نتطرق إلى تعریف الرقابة المالیة لغة واصطلاحا وإ

  . رقابة الهیئات العمومیة 

  تعریف الرقابة المالیة  لغة واصطلاحا :  الأولالفرع 
  التعریف اللغوي للرقابة المالیة : أولا 
  : منها كثیرةمعاني تعدد مدلولات الرقابة في اللغة وردت ب:   لغة

القوم حارسهم والرقیب هو الحارس  حرسه و رقیب أيیب الشيء وراقبه رق : الرعایة والحراسة -
  .1الحافظ

 ذي یرتفع علیه الرقیب فنقول ع الشرف وعلا والمرتقب والمراقبة هو الموضأ أيارتقب :  الإشراف
  .شرفأ لا وع إذلمكان ا ارتقب

 في القران الكریم نجد قوله  و والترقب هو الانتظاررقب فلان تعني انتظره وترصد قدومه : الانتظار
  .تنتظر قولي والرقیب هو المنتظر معناها لم 2"ترقب قولي"ولم لىاتع

 إن" تعالىالرقیب ومعناها الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء ومنها قوله  تعالىاالله  أسماءمن  :  الحفظ 
 .علیها لأعمالكم مطلعا حفیظا أي 3" االله كان علیكم رقیبا

  للرقابة المالیة  الاصطلاحيالتعریف : ثانیا 
عد دنیاه وهي قوا أوبدینه  الأمرفي عمله سواء تعلق   ءهي قواعد تستخدم كمقیاس لمحاسبه المر :   اصطلاحا

   . مستنبطه من الشریعة الإسلامیة ومن القوانین الوضعیة أیضا 
تتفق على ضرورة الرقابة على تنفیذ بنود المیزانیة العامة للدولة  أنظمتهاكل التشریعات المالیة بمختلف ف
الرقابة المالیة فذلك للتأكد من الالتزام والتقید بشروط التنفیذ وتحقیق المصلحة العامة  والإنفاق الإرادي بقسمیها

النفقات  زیادة إلىتطور الدولة یؤدي ف إهمالهوعدم  المال العامنفقات  تحتوي على عدة جوانب منها حمایة

                                                             
  .یلیھا و ما  424، ص 1955، دار صابر للطباعة و النشر ، بیروت 2جمال الدین   محمد من منظور  ، لسان العرب ، ج 1
  . 94 الآیةسورة طھ 2
  1 الآیةسورة النساء 3
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وتوزیعها بشكل منظم وعادي من اجل تحقیق  والإمكانیاتلیه الرقابة لاستخدام هذه النفقات وبالتالي القیام بعم
  .التوازن الاقتصادي والاجتماعي

 والأوامرالعمل وتنفیذ البرامج وفقا للتعلیمات  أداءتحقق من ال أنهاكذلك تعرف الرقابة المالیة على 
والبرامج وتنفیذها في  الأهدافیمكن بواسطتها تحصیل  أداةالصادرة من قبل الهیئات القائمة بالتنظیم كما تعتبر 

   1.الوقت المحدد

 وتنفیذ واعتماد ومصادقه إعدادر على متابعه تنفیذ المیزانیة في جمیع مراحلها من هفالرقابة المالیة تس
  .تنظیمات المعمول بهاوال وعدم مخالفه القوانین وصولا إلى الكفایة

حكامعن قواعد  عبارةالیة في منظور الشریعة الإسلامیة تعتبر الرقابة الم أننستخلص من هذا   أرستها وإ
  . إنفاقه أوفي جمعه  سواءاتهاون  أوكل تقصیر  ودرء وحفظه المال العام الشریعة الإسلامیة لأجل صیانة

 2للهیئات الإشاراتللرقابة المالیة سیما بعد  مدققة  غیربعض التعریفات فنجد أما التشریع الجزائري 
  . المشرع الجزائري تمیز بثلاث اتجاهات في تعریف الرقابة المالیةعموما في والمرافق العامة 

  الرقابة هي التأكد  أنهذا الاتجاه یركز على الهدف الوظیفي الذي یؤكد بدوره على  : الأولالاتجاه
  .التنفیذ یتم طبقا للخطة المعتمدة والتعلیمات المسطرة أنوالتحقیق من 

 للقیام بعملیه  إتباعهاوعلى الخطوات الواجب  الإجرائيهذا الاتجاه یركز على الجانب  الاتجاه الثاني
التسییر من موظفي التنفیذ  إطاراتار بالتنظیم والتخطیط المحكم مع اختیم الإدارة الرقابة ذلك باهتما

  .إجرائیة فعالة  سیاسةوالاعتماد على 
 الفحص  مهمةهذا الاتجاه یهتم بالأجهزة والهیئات القائمة بعملیه الرقابة والتي تتولى :  الاتجاه الثالث

 5.المال العام حمایةهذا یدور حول  كلوالمتابعة والمراجعة وجمع البیانات والمعلومات 
  الفرع الثاني مشروعیة الرقابة المالیة

من ذلك ثبوت مشروعیه الرقابة المالیة في كتاب االله وفي سنه نبیه علیه الصلاة والسلام  إلىبالإضافة  :أولا 
و منه قوله  الأموالالمالیة على هذه  بالتالي الرقابةو  الإنفاقفي  الإسرافخلال الآیات والسور التي تناولت عدم 

                                                             
.13ص  2010الجزائر .دار الكتاب الحديث .الرقابة المالية على النفقات العامة . إبراهيمبن داود  1  

  35المتعلق بالمحاسبة العمومية العدد  1990 أوت 15المؤرخ في  90/21قانون 2
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، هنا االله عز وجل جعل قیام المرء وقیام الدولة بالمال 1" التي جعل لكم قیما أموالكمولا تؤتوا السفهاء " تعالى
االله  أكدكذلك العدید من الآیات والسور التي 2لا یضیعه ولا یمنحه لمن یضیعه  أنفمن رزقه االله مالا علیه 

وبالتالي قیام الجماعات ولذلك عد حفظ المال من الضروریات الخمس  الأفرادانه بالمال یكون قیام  فیها ىالتع
  . التي جاءت الشرائع بحفظها

كان یحاسب أنه  "الواردة عن النبي صلى االله علیه وسلم الأحادیثالشریفة فقد بینت عدید  السنةمن  أما
ومنه نستخلص أن النبي صلى االله علیه وسلم مارس الرقابة  .3"أموالعماله على كل ما یجلبونه وما ینفقونه من 

  .على المال العام بالأقوال والأفعال 

في عده نصوص بدءا بالمیثاق  ردةبالنسبة لمشروعیة الرقابة المالیة في التشریع الجزائري فهي وا أما:   ثانیا
تفكر في  أنها في الناس فهذا لا یمنعها من كانت الثورة تضع ثقت إذا" حیث نص على انه 41976الوطني سنه 

كانت ممارسه المسؤولیة وتنفیذ القرارات  إذامما  مهمتها التحقق  القمة إلىمن القاعدة  ةالرقاب أجهزةوضع 
 ". علیها القانون ینصمع التوجیه العام للبلاد ویتطابقان مع المقاییس التي  یتلاءمان 

وتعلیماتها تطبیقا صارما تطبیق القوانین وتوجیهات الدولة  إلىتمتد الرقابة  أن" بعد ذلك وجوب أكدحیث 
  .الإداري والإهمالمن خلال الانضباط والشرعیة ومحاربة البیروقراطیة وحقیقیا 

هو التي وردت في فصل  همن 170فقد نص في المادة  1996أما فیما یخص التعدیل الدستوري لسنه 
  ".  5الرقابة على مجلس المحاسبة كأعلى هیئة رقابیة

المتضمن تأسیس مجلس محاسبه مكلف  80/01قانون  أهمهاالنصوص القانونیة والتي من  إلىضافة إ
  . 6بالرقابة المالیة للدولة

 إلىبالإضافة 7الوطنيالمتعلق بممارسه وظیفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي  04/ 80وكذلك قانون 
  . 1المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21/ 90كالقانون  الأخرىالنصوص القانونیة 

                                                             
   05: سورة النساء الآية1
  .177،ص  1993تفسير بحر المحيط ، تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت  الأندلسيحيان  أبو2
   22،ص  1992 الأردن، 2،ط الإسلاميحنين يوسف راتب ريان المالية العامة في الفقه 3
   74يتضمن نشر الميثاق الوطني ،ص  1976جويلية 5المؤرخ في  75/57 الأمر4
  . 14ص .2010.على النفقات العامة ، دار الكتاب الحديث الجزائر  الرقابة المالية إبراهيم بن داود 5
  " والمرافق العمومية  الإقليميةيؤسس مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية للأموال الدولة والجماعات " والتي تنص على  170المادة 5
  .143س مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة والحزب والجماعات المحلية عدد المتضمن تأسي 12/01/1980المؤرخ في  80/01قانون 6
   10يتعلق بممارسة عملية المراقبة من قبل اĐلس الشعبي الوطني عدد  01/03/1980المؤرخ في  80/04قانون 7
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من خلال القانون  1975بأزمات عصور متتالیة حتى سنه  ةمر ل الرقابة المالیة لم تكن ولیده الیوم ب
 إلى الأسهمالتجاریة ذات  ر في ذلك الوقت رقابه الحسابات للمؤسساتیالفرنسي المتعلق بالتجارة الذي كان یس

 إدخالتم  1975، ففي سنه 2لتجارة في الجزائرل المنظم 24/09/95 المؤرخ في 75/56رقم  الأمرصدور  غایة
  .رقابة ودراسة الحسابات للمؤسسات ضمن قانون المالیة

المتضمن القانون التوجیهي  1980/ 1/ 12المؤرخ في  88/01صدر قانون  1980وفي سنه 
محافظ الحسابات هیئه مستقلة و بإنشاء  التي سمحت باعتبار وظیفة 40لمادة العمومیة، ولا سیما اللمؤسسات 

الأخیرة مكلفة بالرقابة هذه أصبحت  1980/ 1/3في  53/ 80بموجب المرسوم ) IGF(المفتشیة العامة للمالیة 
ابتداء . ات و المؤسسات العمومیة  و كذا مكلفة بمراقبة تسییر الهیئ للمحاسبین العمومیین يالمال على التسییر

  .تسییر والتدقیق الداخلي التي تمارسها المفتشیة العامة للمالیة رقابة أصبحت 1990من سنه 

التي  1996من دستور  162للرقابة سلطة دستوریة وهذا ما نصت علیه المادة  أعطىكذلك المشرع 
تحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع في ال المكلفةالرقابة  وأجهزةالمؤسسات الدستوریة "تنص على 

 ".العمومیة وتسییرها والأموالالدستور في ظروف استخدام وسائل المالیة 

 وأهدافهامبادئ الرقابة  المالیة : المطلب الثاني 

في  ،ة تخضع لجملة من المبادئ والأسس تمیزها عن غیرها من أنواع الرقابهو معلوم أن الرقابة المالیة  مما
الدولة والمال العام وحمایته من كل أشكال العبث والتبذیر  اقتصادتهدف بصفة عامة إلى الحفاظ على حین 

ولكي تكون هذه الأخیرة فعالة یجب أن تتوفر مجموعة من الأهداف والمبادئ التي تضمن السیر الحسن .
  والفعالیة والتي سنوضحها فیما یلي 

  مبادئ الرقابة المالیة : الأولالفرع 

الحسن وهذه  والأداء والفعالیةالنظام الرقابي المالي یجب توفر مجموعة من المبادئ التي تكفل النجاح لفعالیة 
  : المبادئ هي

                                                                                                                                                                                                          
   35يتعلق بالمحاسبة العمومية عدد  15/08/1990المؤرخ في  90/21قانون 1
   10،ص  1997دور رقابة ديون المحاسبة ،دراسة قانونية مكتبة دار الثقافة عمان  عبد الرؤوف جابر2
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 إذا إلاتكلفه ممكنه  بأقلنظام الرقابة الجید والمفهوم هو الذي یمكن تطبیقه  : الاقتصادیة مبدأ - 1
الرقابة  طاقنفیها  یتسعبالمؤسسات الاقتصادیة الكبیرة ذات الأهمیة الكبرى التي  الأمرتعلق 

 . تطبیق نظام فعال وجید للوصول للأهداف المرجوة من الرقابة إلىبالتالي تحتاج 
ما  خاصة الأخرىیتكامل مع الوسائل والنظم التنظیمیة  أنالنظام الرقابي یجب :  التكامل مبدأ - 2

من التخطیط تعلق بالنظام التخطیطي حیث لا یمكن تصور رقابه بدون معاییر رقابیة مستمده 
 .  مالرقابة من فهم الخطط الأساسیة لممارسه وظیفته حتى یتمكن مسؤولو

یكون  أنیجب  إذنظام الرقابة و الرئیسیة لالمبادئ الأساسیة  أهم تعتبر: والوضوح البساطة مبدأ - 3
الحدیثة  والأسالیبتوجد بعض النظم الأساسیة  ،سهل التسییرالمكلف و ون للع سهل التطبیق

 .1 والإحصائیةمثل الخرائط والرسومات والبیانات الریاضیة . والمفیدة في الاستخدام
ترتبط  واقتصادیاتهاالرقابة المالیة فعالیة :علیها  والإبلاغوالانحرافات  الأخطاءسرعه كشف  أمبد - 4

بعنصر الوقت، فكلما كان النظام الرقابي السریع في كشف الانحراف والتبلیغ عنها  أساسیاارتباطا 
 الإجراءاتابي یحوي النظام الرق أنكان نظاما فعالا ، في حین یجب  أسبابهابسرعة ومعرفة 

 . الأخطاءصحیح لت إتباعهاالواجب 
النظام الذي یركز على المستقبل ذلك من  وهالنظام الرقابي الناجح : النظرة المستقبلیة أمبد - 5

 : خلال
 الأخطاءمن الاهتمام بتصحیح  أكثرقبل وقوعها  اتالاهتمام بالتنبؤ بالانحراف 
  العقوبة  من توقیع أكثرالاهتمام بالتصحیح 
  و الحاضر أمن التركیز على ما مضى  أكثرالاهتمام بالأهداف المستقبلیة. 

یعكس النظام الجوانب الموضوعیة في الرقابة بعیدا عن الجوانب  معناه أن: الموضوعیة مبدأ - 6
لذا  الأداءفالمسؤول هنا یتأثر في الحكم على ،  ةشخصی والأسالیب الأدواتالشخصیة  فان كانت 

  . للمرؤوسین یجب استعمال معاییر محددة وواضحة تكون معلنة
عدم دقة النظام الرقابي یضر بالمؤسسة وحصول المدراء على معلومات غیر دقیقة   :الدقة أمبد - 7

ائجها تتحمل نت كارثةمن خلال الرقابة والتي یصدر من خلالها قرارات غیر صحیحة یعتبر 
المعلومات المتعلقة بعملیة الرقابة واقعیة وذات نتائج  أن تكون یجب لذا الأمرالمؤسسة في نهایة 

 .دقیقة 

                                                             
   379-378ص  2003المعاصرة ،الدار الجامعية ،مصر  الإدارةعلي الشريف ،1
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 عند تطبیقتنفیذ النظام والعمل على أتم وجه لابد من وجود حافز ذاتي ل :الحافز الذاتي أمبد - 8
مدادهموضع المعاییر الرقابیة  في المنفذین النظام الرقابي من خلال إشراك بالوسائل الذاتیة  وإ

 .سلیم وجید الأداءللرقابة حتى یكون مستوى 
مصغره تعكس طبیعة نشاط المؤسسة  یكون النظام الرقابي صورة أنمعنى ب  :الملائمة مبدأ - 9

كل نشاط بل یختلف  أو حیث لا یوجد نظام رقابي یناسب كل مؤسسة ویلائم التنظیم الخاص بها
 .باختلاف نوعیه المؤسسة ونشاطها ومحیطها العملي

التغیر الجوهري في  بمعنى استجابة نظام الرقابة للمتغیرات المتوقعة الحدوث دون : المرونة مبدأ -10
 . خارجها ت المحتملة سواء داخل مؤسسه أویكون مرن وقادر على استیعاب التغیرا أن أيالنظام 

  الرقابة المالیة أهداف: الفرع الثاني 

الموضوعة  طبقا للخطط وأدائهاتظام الأنشطة التي تقوم علیها الرقابة المالیة في ان الأسالیب أهمتتمثل 
الاعتداء على الحریات  أوالمحددة دون المساس بالحقوق الفردیة  الأهداف إطار السیاسات المقررة لتحقیق وفي

و  حدیثه متطورة وأخرىتقلیدیه  أهداف كتطور الدول بحیث توجد هنا الرقابة تطورت وفق أهداف أنالعامة كما 
  . هي 

رت لها الرقابة طالتي س الأهداف أقدمحول الانتظام وهي من  الأهدافتدور هذه :  التقلیدیة الأهداف:  أولا
  : أهمهاویمكن ذكر 

 الدفاتر  صحةالعامة والتحقق من  الأموالمن اجلها  تالتأكد من سلامه العملیات المحاسبیة التي خصص
 .والسجلات والمستندات

 مراجعه من لتزم سالمقررة مع ما یعتمادات الإ وحدود الإنفاقمن عدم تجاوز الوحدات النقدیة في  التأكد
 .توقیع الموكل لهم سلطه الاعتماد صحةالمستندات المؤدیة للصرف والتأكد من 

  تابع لوزارة المالیة  إداريعملیه التفتیش المالي والتي یقوم بها جهاز. 
   
  : الحدیثة والمتطورة الأهداف:  ثانیا

  المستخدمة والإجراءاتالتأكد من كفایة المعلومات والأنظمة. 
 مدى  التزام الإدارة في تنفیذها للمیزانیة وفقا للسیاسة المعتمدة. 
  التنفیذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهاته أثاربیان. 
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 الربط بین التنفیذ وما یخلله من اتفاق ونتائج المترتبة عن هذا التنفیذ. 
  رجوة والمسطرة في البرامج المالیة وعادة ما الم الأهدافالتنبؤات المالیة مع  مطابقةمراقبه وضمان مدى

والسلطات  بالمالیةالمكلفة والوزارات البرلمان والهیئات  إلىالمراقبة والتحقیق في هذا المیدان  صلاحیةتعود 
  1.الوصیة

من كل و العامة من الضیاع والاختلاس  الأموالضمان احترام  إلى الأساسالرقابة المالیة تهدف في 
تدهور اقتصاد الدولة وبالتالي خلخلة النظام الاقتصادي وعدم اتزانه فالرقابة  إلىالتلاعب التي قد تؤدي  أشكال

  : المالیة تعمل على

  وفق النصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول بها إنفاقهاالموارد المحصلة سوف یتم  أنالتأكد من. 
  انحراف والكشف عن كل ما یقع  أو إسرافوجهتها الصحیحة دون  إلى النفقات قد وجهت أنالتأكد من

 .من تجاوزات
 تجسید البرامج والخطط الاقتصادیة المسطرة بتنفیذ المشاریع الاقتصادیة ذات النفع العام. 
 تجنب حدوث التهرب من الالتزامات المالیة والاعتداء على المال العام. 
  حدوث دون وسائل الكفیلة بالحیلولة التطبیق كل  بمع وجو  والتلاعب في الحسابات الاختلاساتاكتشاف

 2.مثل هذه الظواهر
 التوازن المالي والاقتصادي والتوازن الاجتماعي والتوازن العام أبعادهكل تحقیق التوازن ب 
  شباعتحقیق المصلحة العامة  وههدف  سمىأبالتالي یكون   .  3الأمةحاجات  وإ

 أيالذي هو التحقق من تطبیق ما وافقت علیه السلطة التشریعیة فیما یتعلق بالمیزانیة :  الهدف السیاسي
 .واللوائح  الأنظمةات حسب یرادالتي خصصت لها وجبایة الإ الأوجهعتمادات المالیة في استخدام الإ

التحقق من صحة الحسابات والسیر الحسن للإجراءات المالیة وكذا : والذي یقصد به :  الهدف المالي
 .الاختلاسات  وأالمالیة  الأخطاء أوكشف كل الانحرافات 

نفقة ممكنة ،مما یعطي  بأقلكبر أنتیجة  إلىالعمل التي تؤدي  أنظمة أنهو التأكد من :  الإداريالهدف 
 .  و متابعة ط أو تنفیذ أفي جمیع المراحل من تخطی حسن سیر عمل

 
 

                                                             
   115،ص  1999حسين الصغير ،دروس في المالية والمحاسبة العمومية دار المحمدية العامة ،الجزائر سنة 1
   03،ص  1976كلية الحقوق بن عكنون   ماجستيرالدولة ،بحث  أموال تحسين درويش اختلاس2
  .78ص01،العدد 1978،الشعبة المصرية  الإداريةالصادرة عن المعهد الدولي للعلوم  الإداريةفيصل فخري الرقابة المالية العليا ،مقال منشور بمجلة العلوم 3



 الفصل الأول   الاقتصادیة العمومیة المؤسسات على المالیة للرقابة المفاهیمي طارالإ
 

 
16 

  قواعد الرقابة المالیة وصورها: المبحث الثاني

شركات  وباعتبارها. اقتصاديشخص قانوني له كیانه المستقل كعون  الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة  باعتبار
وأسالیب تنفیذها نظرا لكون هذه  تجاریة للأموال فوجودها مرتبط بتوفر مجموعة من القواعد والصور وأدوات

الأخیرة تمتاز بخاصیة المتاجرة والعمومیة تخضع للأحكام ومبادئ مستمدة من القانون التجاري وكشخص عام 
ووسائل وأسالیب  وأدواتتستمد بعض الأحكام والمبادئ من القانون العام وبالتالي فإن للرقابة المالیة هنا قواعد 

  .من خلال المبحث الثاني وهذا ما سنراه  والعمل على فعالیتها تستند علیها یجب مراعاتها لتنفیذها

  الرقابة المالیة قواعدها ووسائلها :  الأولالمطلب 

تكون للرقابة بحد ذاتها في هیئاتها وأسالیبها رقابة  أندرایة فلابد  أوالرقابة المالیة لا تقوم دون تنظیم 
بالتالي تكون لها فعالیتها  وفعالة  صارمة تجعل من الرقابة ثابتة ومتزنة وتنظیمات بقواعد إلاأخرى وهذا لا یتم 

  : ومن بین هذه القواعد ما یلي من خلال المحافظة علیه على المال العام

  .قواعد الرقابة المالیة:  الأولالفرع 

حتى تتجسد الرقابة المالیة وتؤدي دورها المحدد لا بد من توفر القدر اللازم من  : الحیاد والاستقلالیة : أولا
وخاصة للمراقب سواء كان  ةیتحراها القائمون بالرقابة لذلك تم الاهتمام بوضع شروط مهیئ أنالحیاد الذي یجب 

والمتعلقة بواجب التحفظ  هیئة من خلال سن شروط  حددها الدستور وحددتها  القوانین واللوائح المختلفة أوفردا 
  . 1والحیاد والالتزام بواجب السر المهني

عن الهیئات والسلطات  ستقل تمامام أساسالدولة القائمة بالرقابة قائمة على  اتتكون هیئ أنكما یجب 
  . 2الأخرى

یكون راتب القائمین بالرقابة یلبي   أنومن بین ما یجسد عنصر الاستقلال والنزاهة في آن واحد هو 
 أونهب ال إلىمن سلطه  أوتيتسول له نفسه بما  أواحتیاجاته كلها من متطلبات العیش، حتى لا یتعدى 

 .التبعیة لجهة معینة أو الاختلاس

  

                                                             
  . 58لقضاة مجلس المحاسبة عدد الأساسيالمتعلق بقانون  1995/08/26المؤرخ في  95/23 الأمربرزه ا هذا ما1
   55،ص  1998 الإسكندرية، الأنصارمطبعة  2عوف الكفراوي الرقابة المالية النظرية والتطبيق ،ط2
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  : یجب على القائمین بالرقابة  :الكفاءة المهنیة: ثانیا

 الحسابات ومراجعة  في تدقیقلیكونوا من ذوي الكفاءة وذوي تخصص والمهارات اللازمة ل أن
 .العملیات المالیة

  لابد من تحفیز القائمین بالرقابة ما ینمي فیهم روح التأهیل والتفاني والجدیة في العمل كذلك
 .لیةترقیتهم  من بعدما اثبتوا جدارتهم ونزاهتهم وكفاءتهم في مجال الرقابة الما

  لا فسدت المصالح التي تعمل تحت رقابتهاوإ تكون القیادة الإداریة سلیمة  أنلابد 
  العلمیة والتقنیات الحدیثة مما یسهل عمل القائمین بالرقابة لأداء عملهم  الأسالیبلابد من اعتماد

 .وفق ما هو مخطط له
 لى المال العاممسؤول ع هوالقائم بأمر الرقابة  ذل العنایة والحرص اللازمین  لأنب  

  : نظام الرقابة: ثالثا

التطورات یزید من فاعلیة الرقابة وبذلك تزید مسؤولیة  وفقالاعتماد على نظام رقابي مفهوم ویتماشى 
الاقتصاد في تكالیف  أیراعي مبد أنالرقابیة وتبسط نظامها ،كما یجب  الإجراءاترقابة وتسهل فهم الالقائم ب

  . في الحاجات الضروریة إلاعملیة الرقابة من خلال المحافظة على المیزانیة 

  : وأهمهاوسائل تعتمد علیها فإن لها قواعد   لرقابة المالیةلكما : وسائل الرقابة المالیة :  الفرع الثاني

  :القوانین والتعلیمات واللوائح :  أولا

بوجود نصوص صارمة تضبط قواعدها وكیفیتها  إلافلا تقوم الرقابة  وأهمها الأدوات أولىوهي من 
هذه النصوص القانونیة تعتبر بمثابة الركیزة فما جاء في الشریعة الإسلامیة والسنة النبویة  خلاف وشروطها على

یة على القاعدة المسیرة والمنظمة للرقابة المال بمثابةتطبیقي فهي  إجرائي وأقانوني  لأي تنظیم الأساسیة
 .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  :المراجعة والتفتیش:  ثانیا
 دقیقبه النصوص و التنظیمات ویتجلى في مراقبه الحسابات بأسلوب  أسستما لتطبیقي  إجراءیعتبر 

 . مر الرقابة الخارجیةأفرد موكل له  أووهذا ما یقوم به جهاز 
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  :الحوافز والجزاءات: ثالثا 

على  أةز له المكافیوجه،  یج أحسن عمله  وقیامه بعمله وخدمته على  أداء حسنو  تفاني عمل المراقب
 أهمل أوى من تهاون علالعقوبات  أقصىلیط الحسن والمتفاني لخدمة الصالح العام، في نفس الوقت تس أدائه

عطاءهذا التحسین .القیام بعمله   إلىبوجود رقابة علیه مما یؤدي به  وتحسسیهمة معنویة للقائم بالرقابة قی وإ
تمامهعمله  أداءالشعور بالمسئولیة في    . وجه أحسنعلى  وإ

  و أسالیب تنفیذها صور الرقابة المالیة : المطلب الثاني

هذه الأسالیب التي . متعددة ومتنوعة من حیث شمولها ودقتها  وصور یعتمد تطبیق الرقابة المالیة على أسالیب
المالیة الفعالة من خلال تحدید مجموعة من الأسس كالتخطیط الإستراتیجي والخطط  رقابةتستخدم في تحقیق ال

عدادعلى معاییر ومؤشرات سلیمة لتقییم الأداء  الاعتمادالتنظیمیة ومن خلال   منتظمةالتقاریر بصورة  وإ
  .مع تجسید القوانین والتنظیمات المعمول بها .عتها من طرف الجهات أو السلطة المخولة للرقابة ومتاب

  صور الرقابة المالیة:الأولالفرع 

الأسس الصحیحة من خلال التسییر والأجهزة المسیرة عن طریق التنظیم  باتخاذلا تكتمل الرقابة المالیة إلا 
تباعوالعرض والعمل على تفسیر وترجمة البیانات  هي مسبقا وتنفیذها بالصور المتاحة و  الخطوات المخطط لها وإ

  : كالتالي 

   :ونجد هنا نوعین من الرقابة : من حیث جهة الرقابة :  أولا

والتنظیمات والوسائل المستعملة  الإجراءاتبها تلك الخطة التنظیمیة ومختلف  ویقصد:  الرقابة الداخلیة  - أ
 .الأداءوتقاریر  الإحصاءاتداخل المؤسسة لتحقیق الكفایة ومثال ذلك 

متخصصة و مستقلة عن السلطة  أجهزةتتمثل في العملیات الخارجیة التي تقوم بها :  الرقابة الخارجیة -  ب
العملیات المالیة والحسابات حتى تتحقق من صحتها وشرعیتها ودقتها و هي  هدفها مراجعة  التنفیذیة

 .بة التي یقوم بها مجلس المحاسبةالرقاك ة بعدیة و لاحقة لعملیات التنفیذبارق
  من حیث التوقیت الزمني لإجراءات الرقابة: ثانیا 

عملیه الالتزام بالنفقة وذلك بالتحقق وهي متمثلة في موافقة الجهة المختصة قانونا على : الرقابة السابقة - 1
تعتبر رقابة مانعه  المرفقة وهي سلامة الوثائق  العملیة و وصحةي المیزانیة عتمادات فمن توفر الإ
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صرف  إجراءاختلاسات مثلا الرقابة التي یمارسها المراقب المالي قبل  و خطاءأمن وقوع  ةوقائیو 
 .1النفقة

حتى تتأكد من سلامه ما یجري بداخلها ومن  والإداراتتقوم بهذه الرقابة الهیئات :  التنفیذ أثناءالرقابة  - 2
لقوانین والتنظیمات والتوجیهات الجاري بها العمل ل االتنفیذ لعملیات النفقات العامة من كونه یسیر وفق

 .2ذاتیه تقوم بها الهیئة والإدارة ذاتها رقابه تتمیز بالاستمرار و هي رقابةوهي 
وهي تتم بعد عملیه صرف النفقات وتتمثل في تدخل الجهات المختصة :  اللاحقة أوابة البعدیة الرق - 3

  .عن ذلك ةلوثائق المثبتا لاستنادلعملیات المالیة لالمراجعة والمراقبة بقانونا 
  : نجد هنا : من حیث نوعیه وطبیعة الرقابة:  ثالثا

مراجعة المستندات والدفاتر  إلىالهادفة  والإجراءاتویقصد بها العملیات : ستندیةالم أوالرقابة الحسابیة   -أ 
 صحةتحقق من مدى الو تأكد الالمحاسبیة المتعلقة بعملیات تخص الصرف والتحصیل وذلك لأجل 

 إضافةالبیانات المالیة الواردة في الدفاتر المحاسبیة والسجلات ومطابقتها مع قواعد المحاسبة العمومیة 
كل عملیات الالتزام  أنعتمادات المرخص بها وكذلك التأكد من القانوني للإ الإطارتأكد من احترام ال إلى

 .3تأشیرة المراقب المالي مثلاكقد خضعت لموافقة الجهات المختصة 
مراجعة ما تم تحقیقه من نتائج تحقیقا فعلیا و  إلىهذه الرقابة تهدف : رقابة الكفایة الرقابة الاقتصادیة و   - ب 

والخطط الاقتصادیة وقد عرفها الدكتور طارق  الإنمائیةمقارنته بالأهداف المسطرة والمحددة في البرامج 
د تم كان التنفیذ الفعلي للخطة الأساسیة ق إذاما مالعملیة التي تهتم بالتحقیق " بأنهاالساطي في كتابه 

 .  4"الاقتصادیة المؤطرة الأهدافضمن 
 نها مطابقة للتشریع الجاري به العملأي أالمقصود بها عملیه الرقابة في حد ذاتها :  رقابه المشروعیة  -ج 

  
  : والتي تنقسم إلى نوعین  :من حیث السلطة المخولة للرقابة: رابعا

وهذا ما یحد من فعالیتها وهي تنبني  دون توقیع الجزاءرافات وهي رقابة تكشف الانح :الرقابة الإداریة - 1
تحقیق من صحتها وسلامتها ومن احترام العلى مراجعة وفحص البیانات المحاسبیة والمالیة لأجل 

                                                             
  . 82يلتزم đا عدد المتعلق بالرقابة السابقة التي  14/11/1992المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي  أكدههذا ما 1
  43عوف الكفراوي ،المرجع السابق ،ص2
   30،ص  2002كلية الحقوق ،بن عكنون   ماجستيرزيوش رحمة ، الرقابة المالية على مؤسسات مراز التكوين المهني والتمهين ،بحث 3
  .نفس المرجع  4
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الإدارة للتعلیمات واللوائح التي تصدرها الجهات المؤهلة لذلك قانونا ومثالها رقابة المفتشیة العامة للمالیة 
. 

الموكلة لهیئة قضائیة تقوم بالتأكد من مدى شرعیه التصرفات المالیة  وهي الرقابة: الرقابة القضائیة - 2
الرقابة القضائیة هنا توكل القضاء  المخالفین و  عقوبة علي أن تسلط  التي تقوم بها الإدارة ، التي لها

ة بو لاس والسرقة والتهریب وتحدید العقالاختك الأموالالجزائي بحیث یقوم بمراقبه الجرائم الواقعة على 
 إلى إضافةلهیئات خاصة  كمجلس المحاسبة الذي له طبیعة قضائیة  الأمرالمناسبة لها،  كما یوكل 

 .1الطبیعة الإداریة
  . من حیث دور الحكومة في العمل الرقابي: خامسا

 الحسن للأموال  تحقق من الاستعمالالقصد تابعة للحكومة  أجهزةوهي التي بها  : الرقابة التنفیذیة - 1
 .المعتمدة وأهدافهاالعامة والحفاظ علیها من خلال سیاستها 

وهي التي یقوم بها البرلمان بغرفتیه لما له من سلطه : بالرقابة الشعبیة  تسمى ما أو: الرقابة التشریعیة - 2
رقابیة متعددة  آلیاتوبعد عملیات تنفیذ النفقات العامة وذلك بما له من  أثناء أوفي الرقابة المالیة قبل 

البرلمان للحكومة وكذا عن طریق لاستجواب  أعضاءوجهها یمن بینها الأسئلة الكتابیة والشفویة التي 
تقدیم الحكومة لبیانها عن السیاسة العامة واللجنة الاقتصادیة والمالیة على مستوى المجلس  أیضا

 .بالجانب المالي والاقتصاديلهم خبرة ودرایة  أعضاءالشعبي الوطني دورها في ذلك لأنها تضم 

  تنفیذ الرقابة المالیة أسالیب: الفرع الثاني 

 : الرقابة هي أسالیب أهمالرقابیة من حیث شمولیتها ودقتها من  الأسالیبتتعدد  

  التقلیدیة الأسالیب:  أولا

 في المؤسسات الاقتصادیة بصفه خاصة  على استخدامها  درجت أسالیبهي  : الرقابة التقلیدیة أسالیب
في میدان المراقبة مثل التقاریر والملاحظات الشخصیة و نقطه التعادل و المیزانیة التقدیریة و التحلیل 

 2.نسب الالنسبي على 

                                                             
   39عدد  المحاسبة المتعلق بمجلس 17/07/1995المؤرخ في  95/20 الأمر1
العربية المفتوحة في  الأكاديميةوالاقتصاد  الإدارةفي التحليل المالي ،كلية  الماجستيروالكشف والانحرافات ،مذكرة لنيل شهادة  الأداءعلى خلف االله ،التحليل المالي واستخداماته للرقابة على 2

  . 25،ص  2008 الدنمرك
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 أكثر التي تعدو  مكتوبةواغلبها  مكتوبة أو ةالتقاریر تكون شفهی:  التقاریر والملاحظات الشخصیة 
هذه التقاریر تستعمل في جمیع المؤسسات والقطاعات خاصة في المؤسسات  مصداقیة أكثراستعمالا و 

 فرادللإدارة والأالاقتصادیة الكبیرة ذلك من اجل الحصول على المعلومات المتعلقة بإنجاز المهام الموكلة 
دراسة مقارنة بین النتائج  إجراءحیث تسمح التقاریر بالاحتفاظ بقاعدة بیانات تسمح في المستقبل عند ، 

 . الماضیة والحالیة
  رشادهمعاملین بالهذا النوع یعتمد على الملاحظة و الاتصال الشخصي  :الملاحظات الشخصیة  وإ

 . وتوجیههم من خلال النصائح المقدمة لهم
  و  والإیراداتف المهمة التي یستفاد منها في تبیان العلاقة بین التكالی الأدواتوهي من :  تعادلالنقطه

ذا فهي  تساعد لالثابتة والمتغیرة  اوالتكالیف بنوعیه الإیراداتتساوي عندها  التعادل هي النقطة التي ةنقط
 .والقیام بتصحیحهوجد  إنالمبكر بالانحراف على التنبؤ 

 نطاق واسع لغرض الرقابة في المؤسسات ، على التي تستخدم  الأدواتتعتبر من  : المیزانیات التقدیریة
المیزانیة فعن ترجمة مالیة على شكل نفقات متوقعة  عبارةفهي الوسیلة الأساسیة لتحقیق الرقابة وهي 

  : المیزانیة التقدیریة منها أنواعالنفقات  ونتائجها و هناك عده  أولتكالیف لالتقدیریة تقدم تقدیرا 
  الخ...... المیزانیة التقدیریة النقدیة، المیزانیة التقدیریة العامة المصروفاتو المیزانیة التقدیریة للإیرادات 

 الیة وقد تنطوي هذه حالمؤسسة عن السنة ال أداءیستخدم تحلیل النسب في قیاس :  النسب المالیة
في  الأداء ةالنسب على الحكم على سلامة المركز المالي ویطلق علیها النسب المالیة على كفاء

ومن هذه النسب نجد النسب الهیكلیة و نسب السیولة ونسب .... والتسویق وغیرها الإنتاج مجالات
 .النشاط ونسب المردودیة

    :والتي تتمثل في : الرقابة المتخصصة  أسالیب: ثانیا 

بحوث العملیات و یعتمد هذا  أسالیبهذا النوع من الرقابة هو عبارة عن :  برت والمسار الحرج ةطریق  - أ
 . 1الأعمالعلى العملیات الخاصة بتحلیل شبكات  الأسلوب

لا یمكن  إذل لها استخدام الفعلاالإدارة بصفة عامة تعتمد على المعلومات وعلى ا:  تصمیم المعلومات  -  ب
المعلومات عن كما نجد أن المؤسسة  أداءبدون معلومات دقیقة عن  الفعالةتحقق الرقابة  أنللإدارة 

 .ةلنجاح و استمراریة المؤسسهي معلومات حیویة  العملاء والعمل والتكنولوجیا الحدیثة  و  الاقتصاد
  :طرق الرقابة و تتكون من أفضلتعتبر من :  الرقابة الشاملة أسالیب:  ثالثا

                                                             
  150،ص  1998 الأردنقييم والتصحيح ،دار زهران ،المعايير والت الإداريةصباح عبد الرحمان ،مبادئ الرقابة 1
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 للمشروع الخسارةو  الربح  قیاس 
 التحلیل المالي 
 التدقیق الداخلي والخارجي 

  التي تساعد الإدارة في التخطیط والرقابة والتنسیق و  الأدوات إحدىالموازنات التخطیطیة والتي تعتبر
 . المالیة  الأعمالتتم الرقابة الشاملة على قطاع معین و في مجال معین من مجالات 

على جمیع المعاملات المالیة التي  وتفصیلیة ةتتولى جهات الرقابة رقابه عام الأسلوبفي هذا 
 .ةتمارسها الجهات الخاضعة للرقاب
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  خلاصة الفصل 

والتي تعتبر وسیلة یمكن  الاقتصادیةالمالیة من الناحیة  من خلال ما تم عرضه حول مفهوم الرقابة
وما تتضمنه  وفقا للأهداف المرسومة  ،بواسطتها التأكد من مدى تحقیق الأهداف المسطرة في الوقت المناسب 

بصورة  الأعمالفي المؤسسة  فهي تكفل سیر  أساسیةعملیه  بأنهاتنفیذها حیث یمكن القول  أسالیبو  أنواعمن 
  . والإهمالومعالجة النقائص  الأخطاءوتصحیح  الأداءمنظمة ومستمرة و تقوم بتقییم 

الرقابة المالیة  أیضاتكلفه  بأقلالإنتاجیة في وقت قصیر و  اتكذلك تساعد الرقابة على اكتشاف الكفاء
تبر وسیله لضمان احترام القوانین والأنظمة ما یعمل على دعم الإدارة وتقویتها لذا فان عملیه الرقابة المالیة تع

  . أدائهامن اجل ضمان متابعه ومراقبه انجازات المؤسسة والتحكم في  الأسالیبتعتمد على العدید من 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيفصل ال



الاقتصادیة العمومیة المؤسسات على المالیة الرقابة آلیات  الفصل الثاني    
 

 
25 

  تمهید

اهتمت بالدور الرقابي المالي لما له من فوائد  الأخرىالجزائر مثلها مثل العدید من الدول  أنكما نعلم 

كذا التأكد . والإداريتعود بالنفع على الصالح العام والمحافظة على المال العام وضمان سیرورة النشاط المالي 

ما لهذه الأجهزة لالتعلیمات المعمول بها والساریة و من التزامات الهیئات الخاضعة للرقابة بالقوانین والأنظمة 

للمؤسسات العمومیة  والإداريالمالي  الأداءالرقابیة من الدور المركزي في تطویر اقتصاد الدولة وتطویر 

غیره یرتبط بالقضاء على مظاهر  أوعمل سواء رقابي  أينجاح  أنعلم وكما ن الأخرىالاقتصادیة والعمومیة 

  .الغش والفساد والتبذیر وحسن استخدام الموارد وتطویرها

الرقابة على  أنواعهم أن من إ و  آلیاتالرقابة المالیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لها  أنلذا نجد 

 إداریةلاحقة كذلك حسب سلطتها من رقابة  أوالإداریة والمتعلقة بزمن الرقابة سواءا رقابة سابقة   الأعمال

برلمانیة وقضائیة ووصائیة، كذلك حسب الموضوع من محاسبیة ومالیة واقتصادیة وحسب الجهة  أووتشریعیة 

الرقابة المالیة على  آلیات إلى الخارجیة والتي هي موضوع الفصل الثاني الذي سنتطرق فیه أوسواء الداخلیة 

والمتمثلة في الرقابة الداخلیة و الخارجیة على المؤسسات العمومیة .  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

   . الاقتصادیة
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  الرقابة الداخلیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیةنظام :  الأولالمبحث 

بالحدود  للقانون والتزامها اهیعني الوقوف على مدى خضوعالرقابة داخل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

في  أساساطلع بهذه المهام المتمثلة ضالتي ت الأجهزةنشاطها والبحث عن مدى فاعلیة  المرسومة لها عند ممارسة

تسخیر العدید من الأجهزة الداخلیة  إلىتكریس آلیة الحوكمة والحفاظ على المؤسسات والمال العام بالإضافة 

الاستقلالیة الذي تبناه المشرع  مبدأ ریستك أوجهي تضمن السیر الحسن لهذه المؤسسات والتي تعتبر وجه من الت

  .الجزائري

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لرقابة داخلیة ، هذه الأخیرة تمارس وفق  إدارة إخضاعحیث كرس المشرع 

 إلى  19881وذلك بمقتضى قانون ، الشركات التجاریة في شكل الممارسالیتم على  أيقواعد القانون التجاري 

بتنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة "المتعلق  04-01المتمم للأمر رقم  01 -08رقم  الأمرصدور  غایة

لكن ذلك یتم مع بعض الخصوصیات الملائمة لطبیعة المؤسسات، التي فرضها طابع "  وتسییرها وخوصصتها

مفهوم الرقابة من الناحیة فالتي تشكل رأس المال المملوك للدولة،   الأمواللى العمومیة على المؤسسة وع

  .المشروعیة مبدأالقانونیة هو مدى احترام 

، العامة للمالیة المتفشیةمشرع الجزائري جهازین هما مجلس المحاسبة و ال انشأ للوقایة من الفساد ومكافحته و

 إطارفي  زالتي یتدخل بها كل جها والأدوات الآلیاتنوع تیتولیان بصفة غیر مباشرة مهمة الرقابة المالیة حیث ت

ممارسته لمهنته الرقابیة ومراقبة حسن سیر الموارد المالیة والتدقیق فیها وتقییمها والتحقیق ، التفتیش ، الفحص ، 

  .التقاریر إعدادالخبرة ، 

                                                             
  . 2،عدد 1988جانفي  13ر مؤرخة في .ج.المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  1988جانفي  12المؤرخ في  01-08قانون  1988قانون 1
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والقضائي ،  هذه الأخیرة  الإداريلتمتع هذا الجهاز بالطابع  فاعلیة أكثررقابة مجلس المحاسبة تعد  أن إلا

إلى النیابة  لفمال ةحالإتمنح نوع من الاستقلالیة لهذا الجهاز بالإضافة هي الاتصال بجهاز العدالة من خلال 

  .هذا ما یساعد على ملاحظة وردع جرائم الفساد   العامة

كهیئة ذات سیادة على حق الملكیة رغم ذلك فقد تمت ممارسة الرقابة الداخلیة من طرف الجمعیة العامة 

دون نسیان ، عمال التسییرالذي یتولى مهمة الرقابة على أ مجلس الإدارةتحوز أهم سلطات الرقابة إلى جانب 

  .حسابات المؤسسةمحافظ الحسابات في الرقابة على دور 

  جهزتهاى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وأالرقابة الداخلیة عل: الأولالمطلب 

مختلف السیاسات الموضوعة لتحقیق ما ترمي إلیه  بإتباعإن التحكم في المؤسسة یكون من خلال التحكم داخلها 

المؤسسة ذلك من خلال إرساء جملة من الأنظمة المساعدة على تحقیق أهدافها والمساعدة على خلق رقابة 

فالرقابة الداخلیة وبمختلف أجهزتها هدفها هو حمایة المؤسسة من خلال فرض حمایة مادیة .ذه الأخیرة داخل ه

تباع جملة من الإجراءات لضمان سیرها  والاعتمادومحاسبیة  إذن الهدف .على طرق محاسبیة واضحة وسلیمة وإ

  .سة وحسن أدائها من الرقابة الداخلیة أو ما یسمى بالرقابة الذاتیة هو تقویم نشاط المؤس

  المقصود بالرقابة الداخلیة: الأولالفرع 

الهیئات الإداریة العمومیة كتقاریر  داخل  والوسائل المستعملة الإجراءاتالرقابة الداخلیة هي مجموعة 

والهدف  المسطرةحتى یتم التأكد من دقة وصحة البیانات الحسابیة ومدى احترام وتطبیق السیاسة الإداریة  الأداء

من قانون  25طبقا للمادة  الأداءوتحسین  الأرباحمن الرقابة الداخلیة هو تقویم نشاط المؤسسة من اجل تحقیق 

لمؤسسة لأشكال الرقابة المقررة اتخضع  . الاقتصادیةالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  88/01

  .في التشریع والتنظیم المعمول بهما
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تراقب نفسها بنفسها فتقوم بتصحیح ما تكتشفه من  الإدارة أنة تعتبر بمثابة رقابة ذاتیة حیث الرقابة الداخلی

و أن  داخل الإدارة والهدف الرئیسي من هذه الرقابة هو المحافظة على المصالح العامة والمال العام أخطاء

ة المخصصة لها وفق ما حددته عتمادات المالیوجه ، وان تصرف الإ أتمالهیئة المكلفة بذلك دورها على تؤدي 

  : قوانین والتشریعات المعمول بها والرقابة الداخلیة توجد على نوعین هيال

   تفتیش، وقد  أوللقیام بعملیه بحث ومراجعة  إرادیةوهي التي تمارسها الإدارة بصفة  :رقابة تلقائیة

یلغیه  أو ةتعدیلو  أوفیقوم بتصحیحه  خطئهتكون هذه الرقابة ولائیة بان یقوم الموظف مثلا باكتشاف 

 .مرؤوسه أعمالوقد تكون رئاسیة وهي التي یقوم بها الرئیس تجاه 

   نا هالجهة الإداریة والتظلم  إلى الأمرما یكون بموجب تظلم یرفعه من یعینه هذا  : تظلمالرقابة وفق

 .مصدر القرار الإداريالعضو اسیا إلى رئیس أو رئمصدر القرار  إلى أيقد یكون ولائیا 

الرقابة الداخلیة هي عبارة عن خطة تنظیمیة أو أسلوب عملي داخل : مفهوم الرقابة الداخلیة :  ثانیا

بالإجراءات والقوانین والقواعد  الالتزامكذلك تعرف على أنها إنظباط عام في التسییر هدفها .المؤسسة 

  .اخل المؤسسة المنظمة والتي تؤدي بذلك إلى تحقیق مبادئ العمل والثقة د

بطریقة عملیة وسریعة الأخطاء والغش  اكتشافتعرف الرقابة الداخلیة أنها تهدف إلى إیجاد أو أیضا 

وهي كذلك تهدف إلى التأكد من أن كل التسجیلات التي تجسد الأحداث والتي سجلت وفقا للقانون 

  .والقواعد الخاصة بالمؤسسة 

عموما الرقابة الداخلیة هي إحدى وظائف التسییر التي تعنى بمتابعة وتقییم عمل وأنشطة المؤسسة 

 اتخاذومن ثم تحدید الأخطاء سواء بطریقة وصفیة أو كمیة بغیة .ومقارنتها مع ما تم التخطیط له 

داریة والرقابة أو معالجتها في حالة وقوعها من أنواعها الرقابة الإ الانحرافالقرارات لتجنب وقوع 

 .المحاسبیة أو المالیة 
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  : الاقتصادیةالعمومیة رقابة أجهزة المؤسسة  :الفرع الثاني

تعتبر الرقابة الداخلیة كإجراءات ووسائل مستعملة داخل المؤسسة مثل التحالیل والتقاریر حتى یمكن التأكد من  

 .دقة وصحة البیانات المحاسبیة ومختلف التقاریر وتعد ذاتیة لان المؤسسة تراقب نفسها بنفسها

الاقتصادیة لها  العمومیة  الجمعیة العامة هي الهیئة السیادیة في المؤسسة :رقابة الجمعیة العامة  - أ

  .المؤسسة ولها حق الملكیة لأسهموالمراقبة بحیث تعتبر هي المالك  الإشرافسلطة 

 أعمالهابتوجیه   والمبادئ التي تتبعها المؤسسات الإجراءاتتوفیر  إلىالداخلیة للرقابة تشیر  فالآلیات  

الداخلیة للرقابة یتم تبیانها  الآلیاتذات المصلحة ، هذه  والأطراف ومتابعة أدائها ذلك لفائدة المساهمین

. ل .التي تحدد كیفیة اتخاذ القرارات وتوزیع السلطات داخل المؤسسة  على القواعد   داخل المؤسسة بناءا

والوثائق المتعلقة بالمؤسسة كالمصادقة على  الأعمالیكمن الدور الرقابي للجمعیة في المصادقة على كما 

 .مجلس المراقبة وتقریر مندوب الحسابات  أووتقریر مجلس الإدارة  الأساسي القانون

الجمعیة العامة و مجلس الإدارة من خلال  الآلیاتالفاعلة من بین هذه  الأطرافبین مختلف و 

اللجان المختصة التابعة له، حیث تعتبر الجمعیة العامة هي هیئه سیادیة في المؤسسة العمومیة 

 إلا الإدارة لا تنتهي مهامهم أعمالهم في مراقبة جمیع المساهمین الذین ینحصر عملتضم الاقتصادیة 

والمراقبة بالتالي لها  الإشرافبانقضاء الشركة وزوال شخصیاتهم المعنویة حیث لها سلطة واسعة في 

 .سلطة التي تترتب على حق الملكیة

الإدارة حیث تحتوي على جمیع المساهمین الذین ینحصر  أجهزةالجمعیة العامة في المؤسسة تعتبر كجهاز من ف

 1.الإدارة أعمالعملهم في رقابة 
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 ةاختصاصات الجمعیة العام: 

 : تختص الجمعیة العامة بما یليمن القانون التجاري الجزائري  1 675المادة  وحسب

  صاص تنص على اختوالتي  674تتخذ الجمعیة العامة العادیة كل القرارات غیر مذكورة في المادة

نشاط  أوالجمعیة العامة العادیة غیر محصور في مجال محدد  فاختصاصالجمعیة العامة غیر العادیة 

 .المالي والمسائل الإداریة ومندوب الحساباتفیوجد الجانب معین 

 ولا یجوز الطعن في الاتفاقات التي  مندوب الحسابات الجمعیة العامة هي التي تتولى الفصل في تقریر

 في حالة التدلیس إلاتصادق علیها الجمعیة العامة 

  مراقبه جمیع التصرفات التي تقوم بها الأجهزة التي تحت  وصایتها 

  التي تقوم بها هیئة الإدارة والتسییر الأعمالمراقبه جمیع 

  التي یقوم بها مراقب الحسابات الأعمالمراقبة 

 مجلس الإدارة ومجلس المراقبة والمسیرین ومندوب الحسابات و عزل أعضاء ها اختصاص تعیین ل 

 أوالصافیة التي تحققها الشركة  الأرباحتتولى الجمعیة الموافقة على توزیع نسبة من  :الجانب المالي من 

  .السندات والضمانات التي تقرر حمایتها  إصدارالتعویض والموافقة على 

واجر للقائمین بالإدارة وهي التي تعین  مكافأةالجمعیة العامة هي المكلفة بمنح : الإداري من الجانب

 وتحدد لهم  خاصال الرئیس وهي التي تبرم العقود بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ الشكل أيالمجلس المدیرین 

  .التسییر إطارالموكلة لهم وحقوقهم وواجباتهم ومده عملهم في المهام 

 السنةوتتولى الفصل في حسابات  إتعابهالجمعیة العامة هي التي تعین مندوب الحسابات وتحدد  أیضا

  .هذه الرقابة تبقى محدودة أن إلاالمالیة بالرغم من كل هذا 

                                                             
  من القانون التجاري  675المادة 1
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بالنسبة لمراجعة حسابات المؤسسة  أیضاكثرة عدد المساهمین وعدم حضورهم الجمعیة العامة ل بالنظر

  اغلب المساهمینفي طلب خبره فنیة عالیة هذه الخبرة قد لا تتوفر في الدفاتر، تت والتدقیق

 تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانین التنظیمات المعمول بها. 
 خصة القانونیة التي تسمح عتمادات المالیة المرخص بها، فالاعتماد المالي هو الر الإ توفر مراعاة

 .الموكلة لهمالمكلفین بالتنفیذ القیام بالعملیات للأعوان 
 ةیلتزم بوجه أنبالصرف  الأمرحیث لا یكفي وجود الاعتماد بل لا بد على   التخصص القانوني للنفقة 

 .النفقة
 عناصر المبینة في الوثائق المرفقةمبلغ الالتزام لل مطابقة. 
  خیصات المؤهلة قانونا لهذا الغرضالتأكد من وجود التأشیرات والتر.  

  ةهیئة الإدار  رقابة: ثانیا

حیث  الإدارة هي الهیئة الثانیة بعد الجمعیة العامة للرقابة الداخلیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  : لها صلاحیات تتمثل في  الرقابة الداخلیة على جهاز التسییرتتولى 

   مدیر العاموالمجلس الإدارة  رئیس نتخاب وعزلإ.  

 من مجلس المراقبةاقتراح بالمدیرین  لها صلاحیة عزل أعضاء مجلس. 

  المؤسسة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في إطار مصلحة إدارةلها سلطة واسعة في. 

 الأخیرحیث یقوم هذا  المسیرأو  التي یقوم بها المدیر العام الأعمالجمیع  حیة متابعة مراقبةلها صلا 

  1ترخیص مسبق منه إلىمهمة الرقابة الدائمة للمؤسسة وتخضع بعض العقود المنصوص عنها قانونا 

 

 

 

                                                             
  قانون التجاري  654المادة 1
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  جهاز التسییر رقابة:  ثالثا

وجه  أحسنعلى  وأدائهالجهاز التسییر كافة الصلاحیات للقیام بمهمة التسییر  أعطىالمشرع الجزائري 

 تعدیلالالمصادقة و  ب القرارات والتعلیمات كما له سلطةحیث خول له سلطة التأدیب وسلطة التوجیه بموج

  . لغاءوالإ

والرفع من  الأحوال أحسنصلاحیات القانونیة للقیام بوظیفته في الیضا المشرع زود جهاز التسییر بكافة أ

للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة هذه المؤسسات التي تأخذ الشكل الخاص المنصوص علیه في المرسوم  الأداء

یكون لرئیس المجلس المدیرین مقید بممارسة هذه الرقابة بالعقود حیث منه 991المادة  283-01التنفیذي 

  .وله كافة الصلاحیات في حدود هذا العقدللمؤسسة المبرمة مع الجمعیة العامة 

ؤسسة العمومیة الاقتصادیة كل داخلیة للمالجهزة لأاالمشرع الجزائري وضع رقابة   أنمن كل هذا نلاحظ 

أتي رقابة جهاز ة ثم تالإدار  تم هیئة  الهیئة السیادیة برتمعیة العامة التي تعصلاحیته بدایة من رقابة الجحسب 

ومدروسة لصالح المؤسسة العمومیة  تنسیق مع بعضها لضمان رقابة فعالةالتسییر، كل هذه الهیئات تعمل بال

  .الاقتصادیة

  :مندوب الحسابات أورقابة محافظ الحسابات : رابعا

خصصه المشرع لمراقبة شركة المساهمة، والتي  القسم السابع منهي ف 08-93حسب المرسوم التشریعي 

المتعلق بتنظیم  08-91ابرز فیه دور محافظ الحسابات في الشركات بشكل واضح حسب ما جاء في القانون

  .20- 92مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحافظ المعتمد والذي اتبع بالمرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
  01/283من المرسوم التنفيذي  99المادة 1
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الحسابات في  یعد محافظ ":بقوله  27محافظ الحسابات في نص المادة  08 -91نون وقد عرف قا

 مسؤولیته مهمة المصادقة بصحة و تحت مفهوم هذا القانون كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص

  ."حسابات الشركات والهیئات المعنیة برقابة محافظ الحسابات ةوانتظامی

مع  تعیینه متعارضا لا یكون أنسنوات على  03یتم تعیینه من قبل الجمعیة العامة للمساهمین لمده 

  .، التي تضمنت حالات التنافي6مكرر  715المادة  أحكام

یتولى محافظ الحسابات الرقابة من خلال  08- 91من قانون  28وعلاوة على مهامه المحددة في المادة 

مراقبة انتظام حسابات المؤسسة وصحتها كما یتولى التدقیق في و المالیة للمؤسسة  راقوالأو التحقیق في الدفاتر 

ویصادق على انتظام الجرد وحسابات  و حساباتها المعلومات المقدمة حول الوضعیة المالیة للمؤسسة  صحة

  .المؤسسة والموازنة

مراقب الحسابات هو كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص وتحت مسؤولیته مهمة  وأیضا 

  .التشریع المعمول به  أحكامالرقابة الدائمة ویشهد بصحة وانتظام حسابات الشركات ،بموجب 

حسابات من طرف الجمعیة العامة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة من بین المهنیین ال مندوب یتم تعیین

  .1ن في جدول المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي الحساباتالمسجلی

یعین لمده ثلاث سنوات قابله للتجدید مرة واحدة وفي حالة لم تعین الجمعیة العامة مندوب حسابات یتم 

من رئیس المحكمة التابعة له مقر  المؤسسة بناء على طلب من مجلس  أمرتعیینه واستبداله بموجب  إلىاللجوء 

  مجلس المدیرین أوالإدارة 

تتوفر الشروط التالیة لممارسه شخص مهنه محافظ  أنیجب   08- 91قانون المن  06و حسب المادة 

  :الحسابات وهي

                                                             
  عد سير اĐلس الوطني للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسين المعتمدين و قوا اختصاصاتالمتضمن بشكل و  20-92المرسوم التنفيذ  1
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  الاتفاقیات والمعاملة بالمثل  إطارالجنسیة الجزائریة ویمكن الترخیص للأجانب بممارسة هذه المهنة في

 توفرت فیهم الشروط المطلوبة إذا

 ع بالحقوق المدنیةالتمت. 

 توفر الشهادة المؤهلة للمنصب والمشترطة قانونا. 

 جنحة عمدا أوارتكب جنایة  أولا یكون ذو سوابق  أن. 

  التسجیل في جدولة المنظمة الوطنیة. 

 تأدیة الیمین.  

مهام  إنهاءمن المحكمة المختصة وا یطلب أنو المساهمین ألجمعیة العامة ل: عزل مندوب الحسابات*

 مندوب الحسابات قبل انتهاء مهامه

 یعمل محافظ الحسابات على رقابه ما یلي :مجالات تدخل محافظ الحسابات الرقابیة: 

 1993افریل  25المؤرخ في  93/08المرسوم التشریعي رقم أبرزهوهذا ما :  الشركات التجاریة 

 المؤرخ في 04-88من قانون  10فقرة  17وهذا ما أقرته المادة : المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

 المتضمن القانون التجاري 1988جانفي  15

 افریل  14المؤرخ في   90/10من قانون  162المادة  أوضحتهوهذا ما : المؤسسات المالیة

  المتعلق بالنقد 1990

 واجبات مندوب الحسابات ومسؤولیته:  

مهامه ومنه یقع على عاتق  وأداءعملة والوسائل التي تسهل  الإمكاناتالحسابات بكل  وایتمتع محافظ

و مجلس المراقبة اتجاه كل من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أ والإعلاممندوب الحسابات واجب الاطلاع 

 :ومنها
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 عملیات المراقبة والتحقیق التي قام بها 

  الوثائق المتعلقة بالحسابات إعدادتقدیم الطرق المستعملة في 

 امشفهتتي قد یكخطاء الالمخالفات والأ 

 متابعة عملیات تنفیذ المیزانیات والحسابات الخاصة بهذه مؤسسات 

  والحسابات الواردة في المحاسبة العامة لهذه المؤسسة الإحصاءاتالتأكد من صحة 

  غیر مباشر على الهیئة الخاضعة  أویكون لها تأثیر مباشر  أنمراقبة العملیات التي یمكن

 لرقابتهم

 ملزم بالحفاظ على السر المهني والحفاظ على المؤسسةحسابات مندوب ال 

 حاط عمل مندوب الحسابات بأحكام جزائیةإالمشرع  أیضا 

 مؤسسةال استقرارعلى  الذي قد یؤثر لجمعیة العامة بكل نقص قد یكتشفهالمسیرین وا إعلام 

 التأكد من صحة الحسابات السنویة ومطابقتها للمعلومات المبینة في تقریر التسییر 

 المصادقة على انتظام الجرد و حسابات المؤسسة 

  المساواة بین المساهمین من خلال الاطلاع على السجلات ووثائق  مبدأالتحقق من احترام

 المؤسسة

 وضع المشرعلرقابة فعلیة وحمایة لحقوق المساهمین  دوب الحسابات له استقلالیة وضماناولكي یكون عمل من

  :وهي 08 - 91في القانون  وأخرىضمانات لذلك ورد منها في القانون التجاري 

  والأصهار الأقرباءلا یجوز تعیین محافظ الحسابات من بین 

  بالإدارة أو أعضاء مجلس المدیرین من القائمین  محافظ الحساباتلا یجوز تعیین 

 و غیر مباشرة مساهمةه مباشرة أبرقابة مؤسسة یملك فیها بصف لا یمكن لمحافظ الحسابات أن یقوم 
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 و خبیر قضائي لدى المؤسسة التي یراقب مستشار جبائي أ یمارس وظیفة أنن لمحافظ الحسابات لا یمك

 حساباتها

 یجب على محافظ الحسابات ممارسة مهامه في الرقابة دون تدخله في تسییر المؤسسة  

  رقابة مجلس المراقبة:  المطلب الثاني

یعد مجلس المراقبة هیئة هامه في الشركات التجاریة بصفة عامة وفي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

جانب مجلس المدیرین حیث یعتبر مجلس المراقبة جهاز خاص بالرقابة لإدارة المؤسسات  إلىبصفة خاصة 

سیره و سلطاته و  مساهمة ، حیث حدد المشارع تشكیله العمومیة الاقتصادیة المنظمة في شكل شركات

ما قرن بمجلس المراقبة في الشركات  إذاخصوصیاته تظهر  08/ 93ومسؤولیاته في المرسوم التشریعي 

  .العمومیة القابضة في 

حكام العامة للقانون مؤسسة العمومیة الاقتصادیة إلى الأالحال تنظیم تسییر أ 04-01 الأمرحین في 

  .التجاري

  :المراقبة في المؤسسة العمومیة الاقتصادیةتنظیم مجلس : الأولالفرع 

یحدد واجباتهم بموجب  عضاء مجلس المراقبة من قبل الجمعیة العامة العادیة والتأسیسیة حیثنتخب أی

سنوات 06ساسي كما یمكن تعیینهم من طرف الجمعیة العامة غیر العادیة ، مده تعیینهم لا تتجاوز القانون الأ

وجب القانون الأساسي ، كما یمكن بم همسنوات في حالة تعیین03جمعیة العامة وفي حاله تعیینهم من طرف ال

 .ي وقتطرف الجمعیة العامة العادیة في أ من او ن یعزلأ
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  :تشكیلة مجلس المراقبة:  أولا

نتخب مجلس المراقبة رئیسا یكثر، عضو على الأ 12أعضاء على الأقل و  07یتكون مجلس المراقبة من

دارةیتولى استدعاء المجلس الانعقاد له  ولا تصح مداولة مجلس المراقبة إلا بحضور نصف عدد المناقشات  وإ

  ساسيقراراته بالأغلبیة مع مراعاة أحكام القانون الأتتخذ عضائهم أ

  شروط التعیین في مجلس المراقبة: ثانیا

 و التأسیسیةة أعضاء من طرف الجمعیة العامینتخب الأ 

  لى مجلس المدیرینمن مجلس المراقبة الانتماء إلعضو لا یمكن 

  في نفس  من خمسة مجالس مراقبة لشركات مساهمةإلى أكثر  الانتماءلا یمكن لشخص طبیعي

  الوقت

  ممارسة المجلس للرقابة: ثالثا 

ء الرقابة التي یراها جراإ یمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للمؤسسة ویمكن لمجلس المراقبة

، حیث یطلع على الوثائق التي تساعده في مهمته والتي یراها مفیدة للقیام  ضروریة في أي وقت من السنة

  .بعمله

 1قل وعند نهایة كل سنة مالیةمجلس المدیرین أن یقدم تقریرا مرة كل ثلاثة أشهر على الأكما یجب على 

ملاحظاته العامة حول هذا التقریر وحسابات السنة لى مجلس المراقبة حول تسییره في حین یقدم مجلس المراقبة إ

  .المالیة

كثر بسبب الوفاة شغور منصب عضو أو أ ةاء في حالضعجلس المراقبة بالتعیین المؤقت للأیضا یقوم مأ

المنصوص علیها في القانون  الأدنىقل من الحد أ ئهعضاكذلك التعیین المؤقت في حالة أن عدد أ  ةقالستو الاأ
                                                             

  من القانون التجاري  656-655المادة 1
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تجاري ،  یطلع رئیس القانون من ال 642ساسي للمؤسسة طبقا للمادة مراعاة أحكام القانون الأالأساسي مع 

تنتج هذه ویخضعها لمصادقة الجمعیة العامة  المرخصة الاتفاقیاتمجلس المراقبة مندوبي الحسابات بكل 

  1.مصادقة ما لم تبطل بسبب التدلیسالثارها بعد الاتفاقیات آ

  :مسؤولیة  مجلس المراقبة:  رابعا

عن أعمال التسییر ونتائجها إلا أنهم عضاء مجلس المراقبة المسؤولیة المدنیة ولا الجزائیة لا یتحمل أ 

ة في حال مدنیا عن الجنح المرتكب مسؤولینیمكن اعتبارهم  في حین  خطاء الشخصیة المرتكبةیسألون عن الأ

  . علام الجمعیة العامة بذلكدرایتهم وعدم إ

یعتبر مجلس المراقبة اختیار جید للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة حیث توفر لها العدید من المزایا من 

  . 04-01 الأمربعد صدور  خاصةالفصل بین مهام الإدارة ومهام الرقابة  أهمها

 مجلس المراقبة ومجلس المدیرین : الفرع الثاني 

فالمؤسسة العمومیة . ابة إلى مجلس المراقبة بینما مهمة الإدارة إلى مجلس المدیرین یتم إسناد مهمة الرق 

  تأخذ هذا الشكل من التنظیم لغرض الفصل بین إدارة المؤسسة ومراقبتها  الاقتصادیة

خاصة  93/08هذا الأخیر لم یكن موجودا قبل صدور المرسوم التشریعي رقم : مجلس المراقبة : أولا 

 ثم لاحقا اخذ به بعد ذلك أما المؤسسات التي.للمؤسسات العمومیة التي هي على شكل شركات مساهمة بالنسبة 

إلا أنه لا توجد نصوص تنظیمیة في القانون  ،على شكل شركات ذات المسؤولیة المحدودة فقد كان معمول به 

حالها إلى القواعد العامة أ 01/04التجاري منظمة لأحكام الشركات ذات المسؤولیة المحدودة حیث أن الأمر 

لمجلس المراقبة صلاحیة الرقابة الدائمة للمؤسسة ذلك في أي وقت من السنة وبالإجراءات . للقانون التجاري

                                                             
  من القانون التجاري  672المادة 1
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الرقابیة التي یراها مناسبة وضروریة من خلال الإطلاع على كل الوثائق والمستندات التي تسهل له ممارسة 

  .صلاحیاته في هذا الإطار 

على الأكثر یعینون من طرف مجلس  أعضاءإداریا تتكون الشركة من خمسة  :جلس المدیرین م: ثانیا 

ویمكن .یسند منصب رئاسة مجلس المدیرین إلى احد الأعضاء.والذي یمارس صلاحیاته تحت رقابته .المراقبة 

كما یتمتع مجلس المدیرین بسلطة . بناءا على اقتراح من مجلس المراقبة . وقت  أيللجمعیة العامة عزلهم في 

حیث یتداول مجلس المدیرین ویتخذ قراراته حسب .تصرف واسعة بإسم المؤسسة ووفقا لما یخوله لها القانون 

  .من القانون التجاري  648الشروط التي یحددها القانون الأساسي حسب المادة 

  : الاقتصادیة ظام الرقابة الخارجیة على المؤسسات العمومیةن: مبحث الثانيال

صلاح الاقتصادي في التشریع ة الاقتصادیة هي آلیة  لتفعیل الإالرقابة الخارجیة على المؤسسات العمومی

في معاملاتها التجاریة یفرض على السلطات الوصیة  استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أنالجزائري كما 

القواعد التجاریة في القطاع العام لا یكون ناجحا ما  إرساءن جهزة رقابة خارجیة تدعم الرقابة الداخلیة لأتعیین أ

  . العمومیة وتماشیا مع الطابع العموميعلى الأملاك للحفاظ  آلیاتلم یتم وضع 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  أخضعتالأخیرة حیث  الإصلاحاتا خلال هذه الرقابة عرفت تطورا متباین

من القانون  41مادة موجب نص البتطبیق القوانین المتضمنة للاستقلالیة  إطارلتقویم اقتصادي دوري في 

  . توجیهي تتولى القیام به هیئة مؤهلة عن طریق التنظیمل

 الأمرینجدیدة من خلال  إصلاحاتلیة ، تبنى المشرع نه بعد توقیع الجزائر لاتفاق التسویة الهیكإلا أ

لم یتم الإشارة فیها لخضوع المؤسسة لأي رقابة خارجیة بعد الاستغناء  الإصلاحاتهذه  04 -01و 25 -95

  .عن التقویم الاقتصادي عند إلغاء التشریعات المتعلقة بالاستقلالیة تماشیا مع التوجیهات الجدیدة 
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القانون التجاري بشكل  لأحكاموالاستقلالیة الكبیرة الممنوحة للمؤسسة بعد خضوعها لكن بالرغم من الحریة 

  . شامل وتدعیم القواعد التجاریة في القطاع العام

وذلك بصدور  الأمورالمؤسسة لرقابة خارجیة من اجل التحكم في  إخضاعمن هذا قرر المشرع 

من خلاله الرقابة الخارجیة على  أعادالذي  01/04المتمم للأمر 2008فبرایر  28المؤرخ في  01- 08الامر

رؤوس أموال من  ةكونو لأنها م الاقتصاد الوطنينظرا لأهمیة هذه الأخیرة العمومیة الاقتصادیة  المؤسسةإدارة 

  . من قبل السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة وحتى القضائیةالتي تتم و لهذه الرقابة  أخضعهاعمومیة فالمشرع 

  رقابة الأجهزة المركزیة: الأولالمطلب 

الحكومة والوزارة و في الدولة وهي المتمثلة في رئیس الجمهوریة  الهیئات السیادیة  تعتبر الأجهزة المركزیة

ذات الطابع  أوهذه الهیئات لها دور في رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خصوصا المؤسسات ذات النشأة 

 -01التي تخضع للطابع الخاص المنصوص علیها في المرسوم التشریعي  تلك المؤسسات أوالاستراتیجي 

283.  

  رئیس الجمهوریة: الأولالفرع 

صلاحیات واسعة لتسییر شؤون الدولة والحفاظ على  1الدستور أعطاهعلى هرم في السلطة التنفیذیة أهو 

في الحق  لصالح العام،  من بینها المجال الاقتصادي فلرئیس الجمهوریة لالمصلحة العلیا للبلاد والعمل 

رئیس و له ما یراها مناسب في هذه البرامج قبل عرضها على البرلمان،  والاطلاع على برامج الحكومة أ

مراسیم الذلك بواسطة  مؤسسات العمومیة الاقتصادیةالدارة تعیین رؤساء مجالس إ الجمهوریة هو من یتولى

تعلیمات والتوجیهات اللازمة للحكومة لتوجیه الاقتصاد الرئاسیة باقتراح من الحكومة ، كما یعطي الرئیس ال

                                                             
  1996من دستور  78المادة 1
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على توفیر الضمانات لجلب المستثمرین  یسهرالوطني ورفعه خاصة المؤسسات ذات الطابع الاستراتیجي كما 

  .مبادئ العامة للدستورالاحترام  إطاروذلك یتم فیه  و الأجانب الخواص

  :الفرع الثاني الحكومة

المیدان : تعتبر الحكومة هي الهیئة المكلفة بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة في جمیع المیادین منها 

مراسیم تنفیذیة  مهامه عن طریقول الذي یمارس و الوزیر الأأالاقتصادي والمتمثلة في شخص رئیس الحكومة 

فالوزیر الأول هو الذي دور البارز في مراقبة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة منذ نشأتها ، الحیث للحكومة 

ینهم من طرف الجمعیة العامة في المؤسسات العمومیة تععضاء مجلس المدیرین قبل یوافق على ترشح أ

  .1الاقتصادیة ذات الشكل الخاص

باعتباره رئیس مجلس  الوزیر الأول  لىإ رسال اللوائح التي تقررهاتقوم بإ في حین الجمعیة العامة

  .2سالیب الرقابة ، ویعتبر هذا في ذاته أسلوب من أإجباریةالدولة بصفه  مساهمات 

الهیكلة  و  إعادة، وصلاحیة التدخل في سیاسة  3ول رئاسة لجنة مراقبة عملیة الخوصصةهذا وللوزیر الأ

  .4نامجهاهذه الأخیرة وبر  إستراتیجیةالخوصصة والمصادقة على 

  : الوزارة: الفرع الثالث

الهیئة المكلفة بتوجیه ومراقبة القطاع الاقتصادي هذه الوزارة وهي تنفیذ برنامج الحكومة  على تسهر الوزارة 

- 19 التنفیذیة  على تنفیذ برنامج الحكومة وطبقا للمرسوم ، والتي تسهر5متمثلة في وزارة الصناعة والمناجم 

                                                             
   283-01من المرسوم التنفيذي  07المادة 1
  283- 01من المرسوم التنفيذي  07-06المواد 2
الصادرة  52ع.ر.والمتضمن تحديد تشكيلة لجنة المراقبة عمليات الخوصصة وصلاحيتها وكيفية تنظيمها وسيرها ج 2001نوفمبر  10الصادر في  354- 01المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي 3

   2001نوفمبر  12في 
  مرجع سابق  04-01من الامر  20المادة 4
ثم وزارة الصناعة حات ثم الوزارة المساهمة والترقية الاستثمار ثم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثم وزارة الصناعة والترقية الاستثمار كانت تسمى وزارة المساهمة وتنسيق الاصلا5

  ) سنوات  10تغيرات اكثر من اربع مرات خلال (والمناجم ،
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صلاحیات وزیر الصناعة والمناجم فوزیر الصناعة یقوم باقتراح سیاسة لترقیة وتطویر  و الذي یحدد 1 241

الشراكة  أعمالتابع ویقیم تنفیذ یكما الوطني والسهر على تطبیقها ومتابعتها،  و الإنتاج المؤسسة الاقتصادیة 

دیة والمالیة للمؤسسات على الانجاز الدوري لتقاریر تقییم الوضعیة الاقتصا یسهرللمؤسسات العمومیة، كما 

  .العمومیة الاقتصادیة

  :رقابه الأجهزة المركزیة المتخصصة: المطلب الثاني

خضاع هذه موالها كل هذا یقتضي إأنظرا لأهمیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة والطبیعة الخاصة لرؤوس 

أعطى المشرع الجزائري أهمیة للأمر موال العمومیة لهذا ة حفاظا على الاقتصاد الوطني والأالأخیرة لرقابة صارم

خرى سسة العمومیة الاقتصادیة لرقابة أجهزة مركزیة متخصصة إضافة لأشكال الرقابة الأخضاع المؤ من خلال إ

 . من بین هذه الأجهزة

  :رقابة المفتشیة العامة للمالیة:  الأولالفرع 

. 532 - 80بموجب مرسوم   إنشاءهامستمرة تم و دائمة المفتشیة العامة للمالیة تعتبر هیئة رقابیة 

المفتشیة العامة للمالیة هذه الأخیرة تمارس مهامها الرقابیة على المال العام بشكل موسع بناءا  أحداثالمتضمن 

توضع تحت .تحدث هیئة للمراقبة  "والمعرفة في المادة الأولى منه .التي خولها لها القانون 3على الصلاحیات

  . "رة لوزیر المالیة تسمى المفتشیة العامة للمالیة السلطة المباش

فالمفتشیة العامة للمالیة كانت تقوم بمهمة التقویم الاقتصادي الدوري للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في 

 لم یتطرق لأي صورة  فالمشرع 04 -01 الأمرفي  فراغ  أوهناك ثغرة كانت المقابل ب 01 -88ظل القانون 

تسییرها حدد قواعد لتنظیم المؤسسة العمومیة  الاقتصادیة و  الأمرصورة  من صور  هذه الرقابة بالرغم من هذا 

                                                             
  صلاحيات وزير الصناعة والمناجم ،المحدد ال 2014اوت  27المؤرخ في  241-19المرسوم التنفيذي رقم 1
  المتضمن احداث المفتشية العامة للمالية  1980مارس  01المؤرخ في  53- 80مرسوم 2
   2008سبتمبر 7الصادرة في  50،ع.ر.، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية ج 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272-08من المرسوم التنفيذي  04الى 01توجد في المواد 3
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 -08 الأمرتدارك المشرع هذا الفراغ من خلال  أن إلاخوصصتها ومراقبتها، ظل هذا الفراغ القانوني قائما و 

المؤسسة العمومیة  لاحیة الرقابة علىة المالیة صالعام ةمفتشیلل إعادةالذي كان محتوى نصوصه  011

القطاع العام على والذي من خلاله وسع المشرع صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة للرقابة الاقتصادیة 

هذه الهیئة  .والهیئات العمومیة  الإداراتقابة ر تصادي بعدما كان لمده زمنیة ماضیة یقتصر دورها على الاق

 24من وزیر المالیة حسب المادة  باقتراحیعین بموجب مرسوم رئاسي  للمالیة الذيیدیرها رئیس المفتشیة العامة 

  .وزیر المالیةتحت سلطة  یوضع. 80/53من المرسوم التنفیذي رقم 

  :من بین المهام الموكلة لرئیس المفتشیة العامة للمالیة ما یلي:مهام رئیس المفتشیة العامة للمالیة: أولا

  الرقابة والتدقیق والتقییمالسهر على تنفیذ عملیات 

 السهر على السیر الحسن للهیاكل المركزیة والجهویة 

  تسییر الموارد البشریة والوسائل بالمفتشیة العامة للمالیة إدارةضمان 

 2یمارس السلطة على جمیع المستخدمین الموضوعین  

في المفتشیة العامة للمالیة توزع المهام العملیة للرقابة :الهیاكل العملیة للرقابة والتدقیق والتقییم:  ثانیا

  :من بینها 3مراقبین عامین ویمارس كل منهم الرقابة على مجموعة من القطاعات أربعةوالتدقیق والتقییم على 

 المراقب العام للمالیة المكلف برقابة وتدقیق المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  صفة القانونیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة باكتسابها العلى تمارس المفتشیة العامة رقابتها

جاء في  كما   ابع لهكافة النشاط الاقتصادي والمالي أو تشمل رقابة قطاع معین أو فرع ت وتشمل

تقوم تدخلات المفتشیة  أن أیضایمكن "انه  272- 08من المرسوم التنفیذي رقم  04نص المادة 

                                                             
 2ر،ع الصادرة في .، يتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ج، 2001اوت 20المؤرخ في  04- 01 للأمرالمتمم  2008فيفري  28المؤرخ في  08-01الامر 1

  2008مارس 
   120ص 2013قانون اداري جامعة محمد خيضر بسكرة عبد اللطيف لونيسي ،الرقابة على مالية البلدية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص 2
  273-08من المرسوم التنفيذي رقم  03-02حسب المادة 3
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ي أو فرعي أو و قطاعالاقتصادي والمالي لنشاط شامل أ التقییم... " العامة للمالیة على ما یأتي

  . ".....لكیان اقتصادي

  القانونیة لرقابة المفتشیة العامة عن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الأسباب: ثالثا

بوجود فراغ قانوني  أسلفنامالیة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وكما العامة لل مفتشیةالعلاقة  إلىبالرجوع 

الرقابة بالرغم من انه  أشكاللأي شكل من  المشرع یهالذي لم یتطرق ف 04-01 الأمرثغره خصوصا في  أو

-  08 الأمرانه تدارك المشرع هذا الفراغ من خلال  إلاجاء محددا لقواعد تنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

لمفتشیة العامة للمالیة صلاحیات الرقابة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لالذي جاء خصیصا لیعید  011

مؤسسة العمومیة الاقتصادیة ولیس مجرد تقویم اقتصادي وبهذا التدقیق على تسییر و ال والقیام بمهمة الرقابة

والدوافع  الأسبابلذا توجد جملة من  الاقتصاديعلى القطاع  العامة للمالیة مفتشیةالتوسعت صلاحیات  الأمر

  :الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وهي أشكالدفعت بالمشرع الجزائري للتبني هذا الشكل من 

  :العمومیة ومراقبتها الأموالالمحافظة على  أولا

اب التي دفعت بالمشرع سبسسة العمومیة الاقتصادیة من بین أهم الأموال المؤ الطابع العمومي لرؤوس أف

لمحافظة على الأموال العمومیة من كل للإعادة رقابة المفتشیة العامة للمالیة علیها واتخاذ التدابیر اللازمة 

جهزة الإدارة أمام ضعف وقصور الرقابة الممارسة من طرف ختلاس والتبدید والفساد، خصوصا أالا أشكال

لى ضرورة وجود هیئة رقابیة متخصصة تعمل ى إدالذي أ الأمرهة محافظ الحسابات،  وكذلك من جالتسییر و 

 .شكال التبدید والتجاوزاتعلى الأموال العمومیة وتمنع كل أ على المحافظة

 

  

                                                             
   2008مارس  2،الصادرة في  11،ج،ر،ع 28/02/2008المؤرخ في  04- 01 للأمرالمتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ،متمم  01-08الامر 1
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  عاجزةالالتطهیر المالي المؤسسات العمومیة والاقتصادیة : ثانیا 

رقابة المفتشیة العامة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تعاني منه فرض فكرة  أصبحتالعجز المالي الذي ف

خضاعهاللمالیة مما دفع بالهیئات المختصة بالقیام التطهیر المالي للمؤسسات العاجزة  لرقابة صارمة والذي  وإ

 إجراءیرخص للخزینة العمومیة "على انه  63مادة المن خلال  2009دعم بشدة بصدور قانون المالیة سنة 

حیث  لهذا الغرض عتمادات المیزانیةإنویا تطهیر مالي للمؤسسات والمنشئات العمومیة المهددة البنیة وترصد س

  ".المستعجلة فعلا الحاجة أساسالكیفیات التي یحددها الوزیر المكلف بالمالیة على 

وتدقیق المفتشیة طار القانوني لكیفیات رقابة الذي حدد الإ 1. 96-09مرسوم التنفیذي اللى بالإضافة إ

المستفادة منها المؤسسات العامة للمالیة لتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة حتى تكون لعملیة التطهیر المالي 

  .رقابة وأكثركثر حرص، المهددة بالعجز أ

  رقابة مجلس المنافسة:  الفرع الثاني

، حیث اعترف المشرع 1989سنة سعار في تعلق بالمنافسة والأالممجلس المنافسة بصدور القانون  ظهر

بالرغم من ذلك  سة تجاریة تتعارض مع المنافسة لكن بصفة ضمنیة بحریة المنافسة بنصه على قمع كل ممار 

المتعلق 2 06 -95 الأمربصدور  قانون لم ینص صراحة على تحریر الأسعار وحریة المنافسة إلافهذا ال

  .لمواكبة التغییرات الاقتصادیة 303-03 مرالأبصدور  إلغائهوالذي تم  ذلك یتحقق بالمنافسة

  تعریف مجلس المنافسة:  أولا

لمنافسة لمجلس منشأ  " على انه 16والمتعلق بالمنافسة والذي نص في مادة  06 - 95رقم  الأمربصدور 

  " .یكلف بترقیة المنافسة وحمایتها
                                                             

مارس  04الصادرة في  14،جرد،ع 22/02/2009يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية ،المؤرخ في  96-09ذي المرسوم التنفي1
2009   

   1995فيفري  22الصادرة في  09ع.ر.ج 25/01/1995المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  06-95الامر 2
  2003جويلية 20صادرة في  43ع.ر.ج 19/07/2003تعلق بالمنافسة المؤرخ في الم 03-03الامر 3
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المتعلق بالمنافسة والذي الغي  03- 03الامر أكدهالمنافسة بالاستقلال المالي والإداري ، كما  یتمتع مجلس

تدعى في  داریةتنشا لدى رئیس الحكومة سلطة إ" نهعلى ا 23المادة  06-  95 الأمر أحكام 73 مادته  بموجب

  " .النص مجلس المنافسة تتمتع بشخصیة المعنویة والاستقلال المالي صلب 

منافسة وسیره فقد منح سلطة الوصایة على والمحدد لتنظیم مجلس ال 1 241- 11ما المرسوم التنفیذي أ

 إداریةن مجلس المنافسة سلطة أ"على  02مجلس المنافسة للوزیر المكلف بالتجارة كما جاء في نص المادة 

ومنه اعتبر المجلس  "شخصیة القانونیة والاستقلال المالي ویوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةالمستقلة یتمتع ب

الرقابة مستقلة مكلفة بتطبیق قانون المنافسة وتنظیم وضبط المنافسة في السوق وفرض  إداریةالمنافسة سلطة 

  .الاقتصادیین بما فیهم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الأعوانعلى كل 

حسب  أعضاء 09 إلىفي حین قلص  06- 95 الأمرعضوا حسب  12یتشكل مجلس المنافسة من 

منه على یتكون  10عضو حیث تنص المادة  12عدد  إلىرجع  12 -08بصدور القانون  أما 03- 03 الأمر

   . عضوا 122مجلس المنافسة من 

شخاص الذین لهم من القضاة والأ یتكون فمجلس المنافسة  06 - 95 الأمرمن  29وبموجب المادة  -

خرى مما یدعم وفي مختلف المجالات والقطاعات الأكفاءات عالیة في المیدان الاقتصادي والمنافسة 

  شغاله وشفافیة رقابتهإیجابا على أقلالیه المجلس وبالتالي التأثیر است

  ثانیا صلاحیات مجلس المنافسة

ه كي یمارس دور لسندت لمجلس المنافسة عده اختصاصات تتداخل بین اختصاص القمع والاستشارة أ

  .وجه  أكملعمله على  أداءفي مجال المنافسة وضبط كیفیة  الرقابي

                                                             
   13/07/2011الصادرة في  39ع.ر.ج 10/07/2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره المؤرخ في 241-11المرسوم 1
  2013،جامعة مولود معمري تيزي وزو –تحولات الدولة –ن سمير خمايلية ،عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانو 2
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المتعلق بالمنافسة حدد صلاحیات مجلس المنافسة والمجالات التي یطبق علیها هذا  05 - 10 فالأمر

  . 05 10 الأمرمن  102ها المادة تحدد ومنه تخضع لرقابة المجلس والتي القانون

 شخاص معنویة عمومیةج بما فیها تلك التي یقوم بها أنتانشاطات الإ . 

  منح الصفقة غایة إلىعن المناقصة  الإعلانالصفقات العمومیة بدایة من نشر . 

 لمجلس المنافسة سلطه اتخاذ القرار والاقتراح . 

 و تحقیق حول إجراء مراقبة أ الاقتصاديالتحقیق بأن یطلب من الهیئات الخاصة  یمكن لمجلس المنافسة

 . القضایا التي تندرج ضمن اختصاصه

 طلبت منه الحكومة ذلك إذاة في حال ما یه في المسائل المتعلقة بالمنافسمجلس المنافسة یبدي رأ . 

 حول المسائل التي لها صلة بالمنافسة أویه حول النصوص التحضیریة مجلس المنافسة یبدي رأ .  

   الاقتصادیةرقابة مجلس المحاسبة على المؤسسات العمومیة : فرع الثالث ال  

 یتمتع بالاستقلالیة ضماناامه كما اري وقضائي في ممارسة مهإد باختصاصیتمتع مجلس المحاسبة 

  . للموضوعیة والحیاد یوجد مقره الرئیسي في الجزائر العاصمة

مرافق العمومیة والجماعات المحلیة الو یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة 

موال والوسائل المادیة والأرم للموارد الصا الاستعمالفالرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة هدفها تشجیع 

  . 2موال العمومیةالحسابات وتطویر شفافیة تسییر الأالعمومیة وترقیة إجباریة تقدیم 

داریة وقضائیة بعدما ة هي رقابة مزدوجة وشاملة أي إالرقابة الموكلة لمجلس المحاسب أننلخص   إذن

لكن المشرع لم یدقق في وصف مجلس المحاسبة كهیئة قضائیة بل اكتفى باستعمال عبارة   . كان هیئة فقط

  ."مؤسسة تتمتع باختصاص قضائي"
                                                             

   2010اوت  18،الصادرة في  46ح،ر،ع 2010اوت 15المؤرخ في  03- 03المتعلق بالمنافسة ،يعدل ويتمم الامر رقم  05-10من الامر  02المادة 1
  مرجع سابق . 20-95رقم  الأمرمن  02المادة 2
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  اختصاص مجلس المحاسبة :  ثالثا

مصالح  تخضع لرقابة مجلس المحاسبة"على انه  20 -95رقم  الأمرمن  07حسب نص المادة  - 1

مرافق والهیئات العمومیة التي تمارس نشاطها والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات وال الدولة

ذات طبیعة  أموالهارؤوس  أومواردها  أو أموالهاالمالي والتي تكون  أوالتجاري  أوالصناعي 

 ".عمومیة

سهم العمومیة لى تسییر الأرقابه مجلس المحاسبة عإمكانیة  09المادة  إلیه أشارتما حسب  - 2

 .مالها رأسجزءا من  الأخرىالهیئات العمومیة  أوالشركات  أولبعض المؤسسات 

تماعیة یمارس مجلس المحاسبة رقابة على الهیئات التي تقوم بتسییر النظم الإجباریة للتامین الاج - 3

 . 20 - 95الامر من 10كما بینت المادة 

الجماعات  أوالدولة ممنوحة من المجلس المحاسبة تتبع نتائج استعمال المساعدات المالیة ل - 4

 كل هیئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة الممنوحة في شكل أوالعمومیة مرافق ال أوقلیمیة الإ

 . 20 -95رقم  الأمرمن  11رسوم شبه جبائیة مهما یكن المستفید منها حسب المادة أو  إعانات

 إلىیراقب استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات القانونیة التي تلجا  أنمجلس المحاسبة لیمكن  - 5

الثقافیة على أو التبرعات العمومیة من اجل دعم القضایا الإنسانیة والاجتماعیة والعلمیة والتربویة 

 . 20- 95 الأمرمن  12الخصوص وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني حسب المادة 

 بها التحقق من تطبیق قوانین المالیة وتطبیق المیزانیات الممنوحة وفقا لقواعد والتنظیمات المعمول - 6

 مراقبة شرعیة الحسابات الخاصة المتعلقة بأملاك الدولة والجماعات المحلیة - 7

 التأكد من تطبیق السلطة التنفیذیة للقوانین والتنظیمات - 8

 تنفیذ المیزانیة أثناءما ارتكبت  إذا المالیة  الكشف عن المخالفات - 9

بلاغهاعلام السلطات إ -10  قانونیا  العامة المطلوبة للمیزانیة یئبالمخالفات والتقصیر والاستعمال الس وإ
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 .یتولى مجلس المحاسبة التأكد من صحة دقات حسابات -11

المحاسبة یعاقب بغرامة في حق مرتكبي المخالفات او عن الافعال التي تشكل اخلالا مجلس  -12

 .بالانضباط وذلك في اطار رقابة الانضباط في مجال التسییر المیزانیة والمالیة
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  :الثاني خلاصه الفصل 

من خلال ما جاء في الفصل الثاني بشان الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خلال  

الرقابة الخارجیة، فممارسة الرقابة الداخلیة على  أوداخلیة البالرقابة  الأمرالاقتصادیة سواء تعلق  الإصلاحات

بعض الخصوصیة من خلال ممارسة الدولة لحق  تشركات التجاریة عرفالمؤسسة كانت وفقا لشكل الرقابة في ال

 أجهزةنوعا ما  دور  طبقتالشامل لقواعد القانون التجاري هذه الخصوصیة  غیر التطبیق إطارالملكیة في 

 الإصلاحات إطاروذلك في ممارسه الرقابة لكن سرعان ما تحررت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المؤسسة في 

طار المحدد ابة الداخلیة والتي تمارس وفق الإیتم بعد ذلك تبني الرقل .المالیة الدولیة  الهیئات وتنفیذا لإرادة

  .الأمواللشركات 

المؤسسة لتقویم  أخضعتالرقابة الخارجیة حیث خففت صلاحات لإطار اففي إما بالنسبة للرقابة الخارجیة أ

مؤسسة ال للاستقلالیةمجدي ولم یكن ملائم نه لم یكن ا غیر. المفتشیة العامة للمالیة دوري أهلت له اقتصادي

عادةتنظیم الاقتصاد الوطني  إعادةتحریر الاقتصادي ومن خلال الومع تبني سیاسة  هیكلة المؤسسات برزت  وإ

خضاعهامؤسسة العمومیة الاقتصادیة العلى  الخارجیة  الرقابة  أوالهیئات المركزیة  من خلال رقابة لها وإ

  . ةالهیئات المركزیة المختص

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـةــاتــخ
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 العمومیةعلى المؤسسات  المالیة الرقابةمن خلال ما جاء في هذا البحث المتواضع والذي عنوانه 

هم التغییرات التي أن لبه یكمن في ألا إ .ما نه موسع نوع أهذا الموضوع ولو فخلاصة  الاقتصادیة

 الاقتصادتطورت في ظل نظام  الأخیرةفهذه .  علیها الرقابة ذاوك الاقتصادیة العمومیة المؤسسة شهدتها

 السلطةو  المركزیةجهات الوصایا ل تخضع  الموجه من مؤسسة مسیرة ذاتیا إلى مؤسسة اشتراكیة 

 بالسلطةفشله مما دفع  ىالقانون العام لكن هذا النظام ابد أشخاصمن تعتبر شخصا فقد كانت  . الرئاسیة

تبني لاستغناء عن النظام الاشتراكي و ال من خلا  الاقتصادیة بالوضعیة هوضالن إلىالتفكیر  إلى

حیث اصبحت  الاستقلالیةومنحها  الاقتصادیة العمومیة المؤسسة إصلاحوعملت على  .ة اللیبرالی

العمومي وفتح المجال امام طابعها للقانون التجاري رغم  العامة للأحكامفي تنظیمها وتسییرها  ةخاضع

بعد فشل القانون التوجیهي للمؤسسات  ةها ظهرت فكره الخوصصبعد العالمیةوالدخول في اسواق  المنافسة

من خلال صدور  المنافسةالمشروعةبها ومنه فتح المجال للخواص ودعم  المنوطةوعدم بلوغها الاهداف 

 المؤسسة أنوبما ،اوخصوصیاتهوتسییرها  الاقتصادیة العمومیة المؤسسةتنظیم  المتضمن 04-01 الأمر

القانون التجاري  لأحكامهي مثل التاجر تخضع ة والعمومیة فبخاصیة المتاجر  تتمیز الاقتصادیة العمومیة

الى نفس الهیكل التنظیمي  يالتنظیم هیكلهاوتستمد بعض الاحكام والمبادئ من القانون العام وتخضع فیه 

او شركات ذات  ةفي شكل شركات مساهم ةسواء كان على شكل مؤسسات عمومی التجاریةللشركات 

او احد اشخاص القانون العام  الدولةالتي تملك  العمومیةالاقتصادیةباستثناء المؤسسات  ودةةمحدولیؤ مس

  .وفقا للنص عن طریق التنظیمفتتخذ شكلا خاصا كل او جزء من راس مالها 

 الاقتصاد ةمن اجل حمایة رقابل إخضاعهایفرض  یرهاوتس الاقتصادیة العمومیة المؤسسة ةأهمی

ذلك من خلال  ةالحمای هعلى المال العام فالمشرع الجزائري اتاح جمیع الوسائل لهات والمحافظةالوطني 

 طبیعةلها  فالرقابة هنا. الاقتصادیة العمومیةعلى المؤسسة  ةخارجی أو ةكانت داخلی أن الرقابةفرض 
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رام مبدا هي مدى احت الرقابةتخضع لقواعد القانون العام ولقواعد القانون الخاص التجاري هذه  مزدوجة

 العالمیةالسوق  أو الوطنیةفي السوق  التجاریة ةمنافسالوفتح المجال امامها للدخول في میدان  المشروعیة

  .متطلبات اقتصاد السوق هتقتضیوهذا ما 

تساهم في حل اقتراح بعض النقاط التي قد  ارتأیت في إطار هذا الموضوع وهذا البحث المتواضع

والآلیات التي تتم بها الرقابة المالیة على المؤسسات العمومیة  الضوابطالإشكالیة المتمثلة في توفیر 

 اقتصادكهیئة لها كیان في  الاقتصادیةمن خلال وضع قانون ینظم ویوحد المؤسسة العمومیة  الاقتصادیة

موال المؤسسات أففي أحیان كثیرة تتعرض .إلى القانون التجاري  أحكامهاالدولة دون إحالة أغلبیة 

مما یعرقل عمل الجهة القضائیة التي تجد نفسها عاجزة  والاختلاسإلى التلاعب  الاقتصادیةمیة العمو 

ن تحدد طبیعة نشاط أأیضا على الحكومة أو الوزارة الوصیة . مام عدم وجود نصوص تشریعیة واضحة أ

جي والهام ذات النشاط الإستراتی  الاقتصادیةكذلك عدم خوصصة المؤسسات العمومیة .هاته المؤسسات 

 وسیادة الدولة كالمؤسسات الكبرى ذات الطابع الإستراتیجي  اقتصاد رفع فيوالتي لها الأثر الكبیر والقوي 

 الاقتصادیةصناعیا ومادیا ما یتماشى ویواكب الحركة  الاقتصادیةكذلك إعادة هیكلة المؤسسات 

  .والإنتاجیة الربحیة خصوصا المؤسسات ذات الطابع الإستراتیجي 

في الأخیر أتمنى أن أكون قد لامست جانب من الصحة رغم شح المعلومة والظروف المحیطة و 

البحث الذي یكتسي أهمیة بالغة لما له من الأثر  اقد وضعت ولو القلیل في هذ أكونن أ و ، والاستثنائیة

 .الوطني  الاقتصادفي بناء  الاقتصادیةعلى العام والخاص ذلك لأهمیة المؤسسة العمومیة 
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والمراجع المصادر  *  

:القرآن الكریم   

 سورة طه 

 سورة النساء 

النصوص القانونیة *   

.الوطنیة  الأملاكالمتضمن قانون  01/12/1990المؤرخ في  90/30قانون رقم *  

المتضمن القانون  1988ینایر  12الموافق ل  1408لعام  الأولىالمؤرخ في جمادى  88/01قانون * 
. 1988سنة  2ج ر ع  الاقتصادیةالتوجیهي للمؤسسات العمومیة   

. 35المتعلق بالمحاسبة العمومیة العدد 1990أوت  15المؤرخ في  90/21قانون *   

المتضمن تأسیس مجلس المحاسبة مكلف بمراقبة مالیة  12/01/1980المؤرخ في  80/01قانون * 
.الدولة والحزب والجماعات المحلیة   

المتعلق بممارسة عملیة المراقبة من قبل المجلس الشعبي  01/03/1980المؤرخ في  80/04قانون * 
.الوطني   

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة  15/08/1990المؤرخ في  90/21قانون *   

.المتعلق بقوانین المالیة  1984جویلیة 07لمؤرخ في ا 84/17قانون *   

  :لأوامر ا *

.للمؤسسات  الاشتراكيالمتعلق بالتسییر  1971نوفمبر  16المؤرخ في  71/74الأمر *   

.المتضمن نشر المیثاق الوطني  1976جویلیة  05المؤرخ في  75/57الأمر *   

. 39.المحاسبة عالمتعلق بمجلس  17/1995المؤرخ في  95/20الأمر *   

. 19/07/2003المتعلق بالنافسة المؤرخ في  03/03الأمر *   
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: المراسیم *  

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها  14/11/1992المؤرخ في  92/414المرسوم التنفیذي * 
. 82عدد   

سبیین العمومیین المتعلق بتعیین المحا 1991دیسمبر 7المؤرخ في  91/311المرسوم التنفیذي * 
 واعتمادهم 

.المحاسبة  تنفیذي جراءإیحدد  1991دیسمبر  7المؤرخ في  91/313المرسوم التنفیذي *   

سیر المجلس الوطني للخبراء  دواختصاصات وقواعالمتضمن تشكیل  92/20المرسوم التنفیذي * 
.والمحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین   

المتضمن تجدید تشكیلة لجنة المراقبة  2001نوفمبر  10الصادر في  01/354ذي المرسوم التنفی* 
.عملیات الخوصصة وصلاحیاتها وكیفیة تنظیمها وسیرها   

.المتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة 1980مارس  01المؤرخ في  80/53المرسوم التنفیذي   

.صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة یحدد  2008سبتمبر  06المؤرخ في  08/272المرسوم *  
كیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة  للمالیة لتسییر  یحدد شروط و 09/96المرسوم التنفیذي *

22/02/2009المؤرخ في  الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة   

: الكتب    

الموجود ، دار الشیخ عادل أحمد عبد  تحقیقأبو حیان الأندلسي ، تفسیر بحر المحیط ،  -       -
1993الكتب العلمیة بیروت   

 .2010بن داود إبراهیم الرقابة المالیة على النفقات  العامة ، دار الكتاب  الحدیث ، الجزائر ،  -
 1955، دار صابر للطباعة و النشر ، بیروت ، 2جمال الدین محمد بن منظور لسان العب ، ج -
المحمدیة العامة الجزائر سنة  العمومیة دارحسین الصغیر دروس في المالیة و المحاسبة  -

1999. 
 .1992، الأردن ، 2حنین یوسف راتب ریاند ، المالیة العامة في الفقة الإسلامي ط -
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 .1997، عمان  الثقافةعبد الرؤوف جابر دور رقابة دبوان المحاسبة ، دراسة قانونیة  مكتبة دار  -
 2003، مصر ، ة ، الدار الجامعیة على الشریف الإدارة المعاصر  -
 . 1998الإسكندریة . مطبعة الأنصار  2الرقابة المالیة النظریة والتطبیق ط.عوف الكفراوي  -
دار زهران الأردن .مبادئ الرقابة الإداریة المعاییر والتقییم والتصحیح .صباح عبد الرحمان  -

1998  . 
  2003.الجزائر. جامعیة دیوان المطبوعات ال.نادیة فوضیل شركات الأموال في القانون الجزائري  -

     : المذكرات 

–في القانون  الماجستیرسمیر خمایلیة ،عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ،مذكرة لنیل شهادة 
2013جامعة مولود معمري تیزي وزو ، –تحولات الدولة   

،مذكرة لاستكمال الرقابة في تفعیل الحكومة المؤسسات ،دراسة حالة الجزائر  آلیاتدور  عبید نعیمة ،
، 2009دي مرباح ورقلة ،الجزائر في علوم التسییر ،جامعة قاص الماجستیرمتطلبات شهادة   

ماستر في الحقوق تخصص قانون عبد اللطیف لونیسي ،الرقابة على مالیة البلدیة ، مذكرة لنیل شهادة 
2013جامعة محمد خیضر بسكرة  إداري  

والكشف والانحرافات ،مذكرة لنیل شهادة  الأداءتخداماته للرقابة على على خلف االله ،التحلیل المالي واس
. 2008 الدنمركالعربیة المفتوحة في  الأكادیمیةوالاقتصاد  الإدارةفي التحلیل المالي ،كلیة  الماجستیر  

قوق كلیة الح ماجستیرز التكوین المهني والتمهین ،بحث كزیوش رحمة ، الرقابة المالیة على مؤسسات مرا
، 2002،بن عكنون    . 

. 2002،كلیة الحقوق بن عكنون ، ماجستیررضا شلالي ، تنفیذ النفقات العامة ،بحث     

: المقالات   

الصادرة عن المعهد الدولي للعلوم  الإداریةفیصل فخري الرقابة المالیة العلیا ،مقال منشور بمجلة العلوم 
الشعبة المصریة الإداریة  


